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  الفصل السادس عشر……………
  ..................................إقامة العدل أثناء حالات الطوارئ

  
 الأهداف المتوخاة

  
اطلاع المشاركين في الدورة على القواعد القانونية المحددة التي يتعين على الدول اتباعها في تعليق  •

 .الالتزامات بحقوق الإنسان الدولية
 .حقوق والالتزامات التي لا يجوز تعطيلهاتوفير تفاصيل بشأن ال •
 .إطلاع المشاركين على المبادئ الأساسية المنطبقة على الحقوق التي يجوز تعطيلها •
توعية المشاركين من القضاة وأعضاء النيابة والمحامين بدورهم الأساسي كركائز لإنفاذ حكم القانون،  •

 .كذلكبما في ذلك حماية حقوق الإنسان، في حالات الطوارئ 
 .حفز المناقشة حول التدابير البديلة لفض المنازعات والتوعية بها •

  
 

  
 أسئلة

هل من الممكن في النظام القانوني الذي تعمل فيه تقييد أو تعليق التمتع الكامل بحقوق الإنسان  •
 وحرياته الأساسية؟

 :إذا كانت إجابتك بالإيجاب •
   ما هي الظروف التي يمكن القيام فيها بذلك؟-
   ما هي الهيئة التي تقرر ذلك؟-
   ما هي الحقوق التي يمكن أن تتأثر بقرار تقييد أو تعليق التمتع الكامل بها؟-

في البلد الذي تعمل فيه، فما هي وسائل . قانون عسكري، الخ/حالة استثنائية/إذا أعلنت حالة طوارئ •
 الانتصاف المتاحة

القانون / حالة الحصار/حالة التأهب/ستثنائيةالحالة الا/ للطعن في قرار إعلان حالة الطوارئ-
  ؟.العسكري، الخ

   للطعن في قرارا تقييد أو تعليق التمتع الكامل بحقوق إنسانية محددة؟-
   للتحقق من التمتع الكامل بالحقوق التي لا يجوز التنصل منها؟-
أحد الإرهابيين  للطعن في ضرورة التدابير الطارئة كما هي مطبقة في حالة محددة، مثل حرمان -

  المشتبه فيهم من حريته بدون محاكمة؟
ما هو، أو ماذا ينبغي أن يكون، في رأيك الغرض من إعلان حالة الطوارئ والتنصل من الالتزامات  •

 بحقوق الإنسان؟
لماذا يلزم في رأيك تعليق التمتع الكامل بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من أجل التعامل مع حالة  •

 ؟أزمة شديدة
هل يوجد في رأيك أي سبب يدعوك إلى الاعتقاد بحدوث نتائج عكسية جراء قيام الحكومة بتعليق  •

 التمتع الكامل ببعض حقوق الإنسان من أجل التعامل مع حالة أزمة شديدة؟
 في حالة الأزمة؟الشديد هل يوجد في رأيك أي حقوق إنسانية قد تتعرض للتقييد  •
 التنصل من الالتزامات بحقوق الإنسان يمكن أن تتعامل بها هل توجد في رأيك وسائل أخرى غير •

 الدولة بشكل بناء مع حالة أزمة شديدة؟
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 الصكوك القانونية ذات الصلة
  

  الصكوك العالمية
 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  •
 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  •
 1965الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،  •
، المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب •

1984 
 1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  •
  1989اتفاقية حقوق الطفل،  •

  ةالصكوك الإقليمي
 1981الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،  •
 1969الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،  •
 1985اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه،  •
 1994اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص،  •
 1950الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،  •
 1996، )المنقح( والميثاق الاجتماعي الأوروبي 1961الاجتماعي الأوروبي لعام الميثاق  •

 

  

    مقدمة-1
  

  ملاحظات تمهيدية عامة  1-1
  

يقدم هذا الفصل بعض المعلومات الأساسية عن المبادئ القانونية الرئيسية في القانون الدولي 
  .ل من التزاماتها القانونية في حالات الطوارئلحقوق الإنسان التي تحكم حق الدول في اتخاذ تدابير للتنص

  
والواقع الذي لا سبيل إلى نكرانه هو أن كثيرا من الدول تواجه في مرحلة ما حالات أزمات 
خطيرة، مثل الحروب أو غيرها من ضروب القلاقل الاجتماعية الخطيرة، وأنها قد ترى من الضروري في 

الحريات، بل وربما تعليق التمتع بها جميعا من أجل استعادة السلام تلك الحالات تقييد التمتع ببعض الحقوق و
وقد يسفر ذلك عن نتائج مفجعة ليس فقط للأشخاص المتضررين من القيود المفروضة فحسب، بل . والنظام

  .وكذلك للسلام والعدالة عموما
  

ين استخلصوا وإن من قاموا بوضع مشروع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذ
الدروس أثناء حرب طويلة ومدمرة ليدركون جميعا حق الإدراك أن الاعتراف بحقوق الإنسان للجميع يشكل 

 ولكنهم بطبيعة الحالة لم يغفلوا عن المشاكل الخطيرة التي قد تنشأ 1."أساس الحرية والعدل والسلام في العالم"
وبعد إدراج ضمانات للحماية ضد سوء  -، بعد طول نقاشولذلك فقد أدرجوا. في بلد ما والتي قد تهدد بقاءه

 حكما يتيح للدول الأطراف اللجوء إلى اتخاذ تدابير تقييدية مرهونة ببعض الشروط الصارمة -المعاملة
والاتفاقية الأوروبية ) 27المادة (وأدرجت أحكام مشابهة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ). 4المادة (

وعلى خلاف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ). 15المادة (ن لحقوق الإنسا
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ينص 29الذي لا يتضمن إلا حكما تقييديا عاما مستلهما من المادة 

                                                            
  .ماثل نفس الفقرة من ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالفقرة الأولى من ديباجة العهد، وهي ت   1
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في نسخته المنقحة و) 30المادة (الميثاق الاجتماعي الأوروبي على إمكانية التنصل في نسخته الأصلية 
  . على السواء) المادة واو من الجزء الخامس(

  
وقد تطبق الدول مختلف المصطلحات على النظام القانوني الخاص المتبع في حالات الأزمات، 

. وما إلى ذلك" الأحكام العرفية"و" حالة الحصار"و" حالة التأهب"و" حالة الطوارئ"و" الحالة الاستثنائية"مثل 
الحالات الاستثنائية في كثير من الأحيان على إدخال سلطات استثنائية للاعتقال والاحتجاز وتنطوي هذه 

وإنشاء محاكم عسكرية والقيام مثلا بسن قوانين جنائية تطبق بأثر رجعي وتفرض قيودا على الحق في 
لى التعذيب وغيره والأسوأ من ذلك أن الدول في كثير من حالات القلاقل تلجأ إ. التعبير والاجتماع والتجمع

من ضروب إساءة المعاملة لاستخلاص اعترافات كما قد تلجأ إلى الاختطاف والإعدام بدون محاكمة 
وإضافة إلى ذلك، قد يعلق الحق في . بمساعدة أو بدون مساعدة من الجماعات الخاصة أو شبه الخاصة

، ومن ثم يترك مثلا ضحايا الاعتقال اللجوء إلى وسائل الانتصاف المحلية، مثل أوامر المثول أمام القضاء
  .والاحتجاز التعسفي بدون حماية قانونية مع ما قد ينجم عن ذلك من آثار مدمرة

  
.  الاستثنائية غير قانوني بموجب المعاهدات السالفة الذكرتويعتبر التعسف في استعمال السلطا

نها مرنة ومتوازنة بغرض استعادة وتزود هذه المعاهدات الدول الأطراف بسلطات استثنائية محدودة ولك
  .النظام الدستوري الذي يمكن أن تكفل فيه بالكامل مرة أخرى حقوق الإنسان

  
ولذلك فإن الغرض من هذا الفصل هو شرح مختلف الشروط التي تفرضها المعاهدات الدولية على 

للأعمال التحضيرية المتعلقة وبعد إجراء استقصاء عام . الدول الأطراف عند اللجوء إلى التدابير التقييدية
وسنتناول بعد ذلك . بالأحكام ذات الصلة، سنتناول بالبحث مفهوم الطوارئ العامة التي تتهدد حياة الأمة

يلي ذلك تحليل لمفهوم . بالتفصيل الحقوق والالتزامات التي لا يجوز بأي حال من الأحول التنصل منها
 الالتزامات القانونية الدولية الأخرى، وكذلك حظر الضرورة القصوى ووصف موجز لشرط الاتساق مع

وسنختتم الفصل بعدد من الاقتراحات بشأن دور المشتغلين بالمهن القانونية في حالات الطوارئ . التمييز
  .يعقبها بعض الملاحظات الختامية

  
   ملاحظات تمهيدية عن القيود وتدابير التعطيل في مجال حقوق الإنسان1-2

  
تفصيل في موضوع التعطيل، قد يكون من المفيد النظر بإيجاز في طبيعة تدابير قبل الخوض بال

وكما . تعطيل الالتزامات بحقوق الإنسان مقارنة بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان في الظروف العادية
مثل الحق رأينا في الفصل الثاني عشر من هذا الدليل، قد تفرض الدول قيودا على التمتع بكثير من الحقوق، 

ويطلق على هذه القيود في كثير من . في حرية التعبير، والاجتماع والتجمع لأغراض مشروعة معينة
وأما ما يسمى التعطيل، . حيث يمكن فرضها بشكل دائم في الأوقات العادية" العادية"الأحيان اسم القيود 

  .غير عاديةفيفرض في حالات الأزمات البالغة الخطورة التي تتطلب اتخاذ تدابير 
  

والواقع أنه . المفروضة على ممارسة حقوق الإنسان" القيود الاستثنائية"ولذلك يسمى التعطيل أيضا 
عند إلقاء نظرة أكثر تفحصا يتضح أن القيود العادية على ممارسة حقوق الإنسان والقيود الاستثنائية التي 

 2."ية وليست مجرد فئتين متميزتين من القيود قانونمتواليةترتبط ارتباطا وثيقا وتؤلف "تتخذ شكل تعطيل 
 أدناه، بينما قد تخضع بعض 2-3-2ومما يبرز هذه الصلة بجلاء أكبر أنه، كما سيتضح في القسم الفرعي 

الحقوق لقيود صارمة أخرى في حالات الطوارئ، يجب ألا تلغي هذه القيود جوهر الحقوق المتأصلة في 
. بد في كل الأحوال من وجود اتصال في الحماية القانونية لجوهر الحقوبعبارة أخرى لا. الشخص الإنساني

                                                            
 Anna-Lena Svensson-McCarthy, International Law of Human Rights and States of Exception - With Special Reference toانظر    2

the Travaux Préparatoires and Case-Law of the International Monitoring Organs (The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 
1998) (International Studies in Human Rights, vol. 54), pp. 49 and 721 (hereinafter referred to as Svensson-McCarthy, The International 

Law of Human Rights and States of Exception).  
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ومن المهم لكل المشتغلين بالمهن القانونية ألا تغيب عنهم هذه الحقيقة عندما يتعاملون مع أسئلة عن سلطات 
  .الطوارئ التي قد تعيق التمتع الكامل بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية

  
 
 ة في القانون الدولي لحقوق الإنسانمفهوم الطوارئ العام-2

 

  
   الأحكام القانونية ذات الصلة2-1

  
  : من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي4 من المادة 1تنص الفقرة 

  
في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف "

 العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة في هذا
عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها 

 أو بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون
  ."الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي

  
  : من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على ما يلي27 من المادة 1وتنص الفقرة 

  
 أو سواهما من الحالات الطارئة التي تهدد العاميمكن للدولة الطرف، في أوقات الحرب أو الخطر "

 تحد من التزاماتها بموجب الاتفاقية الحالية، ولكن فقط إجراءاتاستقلال الدولة أو أمنها، أن تتخذ 
 تقتضيهما ضرورات الوضع الطارئ، شريطة ألا تتعارض تلك اللذينبالقدر وخلال المدة 

 الأخرى بمقتضى القانون الدولي وألا تنطوي على تمييز بسبب العرق، أو التزاماتهاالإجراءات مع 
  ."أو الأصل الاجتماعي أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، اللون،

  
  : من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على ما يلي15 من المادة 1وتنص الفقرة 

  
 أو الخطـر العـام الذي يهـدد حيـاة الأمـة، يجـوز لكـل طرف سـام الحـربفي حالـة "

 أضـيق  تدابيـر تخالـف الالتزامات المنصـوص عليها في هذه الاتفاقيـة فييتخـذمتعاقـد أن 
 الالتزاماتلا تتناقـض هذه التدابيـر مع بقيـة أ التي يتطلبها الوضـع وبشـرط الحـدود

  ."المنبثقـة عن القانون الدولـي
  

  : على ما يلي1961 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام 30وأخيرا تنص المادة 
  

يجـوز لكـل طرف ة الأمة، في حالة الحرب أو غيرها من حالات الطوارئ العامة التي تتهدد حيا"
في هذا الميثاق  تدابيـر تخالـف الالتزامات المنصـوص عليها في يتخـذسـام متعاقـد أن 

 التي يتطلبها الوضـع وبشـرط أن لا تتناقـض هذه التدابيـر مع بقيـة الحـدودأضـيق 
 ." المنبثقـة عن القانون الدولـيالالتزامات

  
 بصيغته المنقحة 1996او من الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام وتتماثل من حيث الجوهر المادة و

  . مع الحكم المنصوص عليه في المادة السالفة الذكر
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   التعطيل والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب2-1-1
  

على خلاف الاتفاقيتين الأمريكية والأوربية لحقوق الإنسان، لا يتضمن الميثاق الأفريقي لحقوق 
وفي رأي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن ذلك .  بالتعطيلقان والشعوب أي أحكام تتعلالإنس

لا يجيز للدول الأطراف مخالفة الالتزامات المنصوص عليها بموجب المعاهدة أثناء حالات "معناه أن الميثاق 
كذريعة لانتهاك أو السماح "ة  وبعبارة أخرى، لا يمكن للدولة أن تستخدم حالة الحرب الأهلي3."الطوارئ

 وفي بلاغ مقدم ضد تشاد، أعلنت اللجنة أن الحكومة المعنية 4."بانتهاك الحقوق المنصوص عليها في الميثاق
أخفقت في توفير الأمن والاستقرار في البلد مما سمح بوقوع انتهاكات جسيمة أو واسعة النطاق لحقوق "قد 

ووقعت حالات عديدة عجزت فيها الحكومة " شاركت في الحرب الأهلية"فالقوات المسلحة الوطنية ." الإنسان
إثبات وقوع الانتهاكات من "بل وفي الحالات التي تعذر فيها ." التدخل لمنع اغتيال وقتل أفراد محددين"عن 

الوكلاء الحكوميين فإن الحكومة تتحمل المسؤولية عن ضمان سلامة وحرية رعاياها وإجراء تحقيقات فيما 
 ولذلك لا يمكن التذرع بالحرب الأهلية كدرع قانوني لتبرير عدم الوفاء بالالتزامات 5."تكب من جرائمار

  6. من الميثاق9 و7 و6 و5 و4القانونية المنبثقة عن الميثاق الأفريقي، واعتبرت تشاد منتهكة للمواد 
  
  إشكالية للقائمين بالصياغة:  تعطيل الالتزامات القانونية2-2

  
من العهد الدولي يشبه ) 1 (4تضح من الأحكام السابقة فإن مفهوم الطوارئ في المادة كما قد ي

ويعود هذا التشابه إلى صياغة .  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان15كثيرا المفهوم الوارد في المادة 
لأمم المتحدة مشروعي المعاهدتين في أول الأمر في آن واحد ولكن في إطار منظمتين مختلفتين، هما ا

، استمر 1950نوفمبر / تشرين الثاني14على أنه بينما اعتمدت الاتفاقية الأوروبية في . ومجلس أوروبا
 مرت بتغييرات إلى أن قامت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 4ولذلك فإن المادة . العمل في صياغة العهد

   1952.7يونيو / في حزيران- من حيث الجوهر-بوضع شكلها النهائي
  

وكانت المملكة المتحدة أول من اقترح إدراج حكم التعطيل في العهد في لجنة صياغة منبثقة عن 
 من مشروع 4وجاء هذا الحكم في المادة . 1947يونيو /لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في حزيران

ه إلى السماح بمخالفة جميع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان المقدم من المملكة المتحدة واتجهت النية في
ويعني ذلك ضمنا أن ." في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع" من المشروع 2الالتزامات الواردة في المادة 

الدول تستطيع أيضا عدم التقيد بالالتزام بتوفير وسائل انتصاف فعالة في حالات انتهاك حقوق الإنسان، وهي 
 ورفض بعد ذلك فريق عامل 8."فاذها على هيئة قضائية مستقلةيقع واجب إن"وسائل انتصاف ينبغي أن 

التعديلات الطفيفة التي أدخلت على حكم التعطيل المقترح على الرغم من أن اللجنة نفسها وافقت عليه فيما 
عدم إدراج هذا الحكم قد يفسح المجال أمام "وقبل إجراء التصويت، أعربت المملكة المتحدة اعتقادها بأن . بعد

                                                            
3   ACHPR, Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés v. Chad, Communication No. 74/92, decision adopted 

during the 18th Ordinary session, October 1995, para. 40 of the text of the decision as published at: http://www.up.ac.za/chr/  
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   4
  .41المرجع نفسه، الفقرة    5
  .54 إلى 41المرجع نفسه، الفقرات من    6
 بصيغتها المعتمدة، انظر وثيقة الأمم المتحدة 3 من المادة 1التي كانت آنذاك الفقرة (4 من المادة 1للاطلاع على نص الفقرة    7

E/2256 )E/CN.4/669(ولوصف تاريخي أوفى . 47، المرفق الأول، الصفحة 1952نة للجنة حقوق الإنسان لعام ، تقرير الدورة الثام
  .Svensson-McCarthy, The International Law of Human Rights and States of Exception من العهد، انظر 4لصياغة فكرة الطوارئ في المادة 

 4 من المادة 1وتنص الفقرة ). 2المادة (6وصفحة ) 4المادة  (7، الصفحة 1، المرفق E/CN.4/AC.1/4انظر وثيقة الأمم المتحدة    8
في وقت الحرب أو غيره من حالات الطوارئ الوطنية، يجوز للدولة أن تتخذ تدابير تخالف التزاماتها المترتبة عليها : "المقترحة على ما يلي

  ." أعلاه في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع2بموجب المادة 
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مهما للغاية اتخاذ خطوات للاحتراز من أن تؤول "وكان ." دول في حالة الحرب لتعليق أحكام الاتفاقيةال
  9."الأمور في نهاية المطاف إلى هذه الحال

  
واستمر الجدل بين مؤيد ومعارض لاستصواب حكم التعطيل أثناء دورات لجنة حقوق الإنسان 

 بينما مالمتحدة هذا الحكم وحبذت إدراج حكم تضييقي عاوعارضت، مثلا، الولايات . التي عقدت بعد ذلك
ينبغي أن تحدد بدقة قدر "وشددت على أنه " قد يهدد نجاح عمل اللجنة"أعربت هولندة عن تخوفها من أن ذلك 

 واستمرت الولايات المتحدة في معارضتها 10."المستطاع الظروف التي قد لا يتقيد فيها الطرف بالتزاماته
اتحاد الجمهوريات  وأما 11.على الرغم من تخليها بعد ذلك عن فكرة الحكم التضييقي العاملحكم التعطيل 

ومن ثم اقترح تضييق نطاق مادة التعطيل " حبذ أقل قدر ممكن من التضييق" فقد الاشتراكية السوفياتية
   12."ئفي وقت الحرب أو فيما عداه من حالات الطوار"بعد عبارة " ضد مصالح الشعب"بإضافة عبارة 

  
خشية التعسف في قمع حقوق "وعلى الرغم من أن فرنسا كانت قد عارضت من قبل مادة التعطيل 

 عن 1949، فقد أعربت أثناء الدورة الخامسة للجنة في عام 13"الإنسان استنادا إلى حالات الطوارئ الوطنية
حالات يمكن أن "ت أن ثمة ورأ." ينبغي ألا تحذف ولا أن تقتصر على وقت الحرب "4اعتقادها بأن المادة 

." تتعرض فيها الدول لخطر استثنائي أو أن تمر بأزمة في غير وقت الحرب ويكون عدم التقييد أساسي فيها
  :وفي رأي فرنسا أنه ينبغي الاعتراف بالمبادئ التالية

  
  يجوز فرض قيود على حقوق الإنسان في وقت الحرب وفيما عداه من حالات الطوارئ؛" 
  ؛"ض قيود على حقوق معينة بأي حال من الأحواللا يجوز فر" 
يجب أن يخضع تعطيل العهد لإجراء محدد ويجب بناء على ذلك الإعلان بشكل استثنائي عن هذا " 

  14."التعطيل الذي يطبق في الظروف الاستثنائية
  

فة وأنه يوجد بالإضا" ضمانا سليما ودائما"واعتبرت فرنسا أن مبدأ عدم جواز إهدار حقوق معينة 
  15."فرق أساسي بين تقييد حقوق معينة وتعليق تطبيق العهد"إلى ذلك 

  
وأثناء نفس الدورة قبلت الهند ومصر وشيلي المبادئ الواردة في مشروع حكم التعطيل وظلت 

 وعارضت لبنان أيضا حكم التعطيل حيث أعربت عن 16.الولايات المتحدة والفلبين على معارضتهما لها
يتعذر تحديد الحالات "نزولا على رغبة كثير من الوفود فسوف " الحرب"ذف مصطلح تخوفها من أنه إذا ح

ورأت لبنان ." ’الطوارئ العامة’التي يمكن السماح فيها بالتعطيل على أساس مصطلح بالغ المرونة من قبيل 
سيرات يكتنفه قدر كبير من الغموض وقد يطرح تف" "الطوارئ العامة"مقارنة بمصطلح " الحرب"أن مصطلح 

  17."أوسع أثرا مما قصد منه
  

                                                            
اللجنة، بيان  (5، الصفحة E/CN.4/SR.42، والوثيقة )الفريق العامل (11، الصفحة E/CN.4/AC.3/SR.8ثيقة الأمم المتحدة و   9

  ).ممثل المملكة المتحدة والتصويت
لي ، تعليقات الحكومات على مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومشروع العهد الدوE/CN.4/82/Rev.1وثيقة الأمم المتحدة    10

  ).هولندة (5، والصفحة )الولايات المتحدة الأمريكية (22الخاص بحقوق الإنسان ومسألة التنفيذ، الصفحة 
  .3، الصفحة E/CN.4/SR.126Kوثيقة الأمم المتحدة    11
  .6المرجع نفسه، الصفحة    12
  .7، الصفحة E/CN.4/SR.127وثيقة الأمم المتحدة    13
  .8، الصفحة E/CN.4/SR.126وثيقة الأمم المتحدة    14
  .7، الصفحة E/CN.4/SR.127وثيقة الأمم المتحدة    15
، الصفحة )شيلي (3، الصفحة )مصر (6، الصفحة E/CN.4/SR.127؛ )الهند (8، الصفحة E/CN.4/SR.126وثيقة الأمم المتحدة    16
  ).الفلبين (5الولايات المتحدة الأمريكية، الصفحة  (3
  .8 و6، الصفحتان E/CN.4/SR.126وثيقة الأمم المتحدة  17
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على "، أعربت أورغواي عن دعمها لحكم التعطيل 1950وأثناء الدورة السادسة للجنة في عام 
طرح مبدأ جديدا في القانون الدولي، وهو مبدأ مسؤولية الدول "لأنه " الرغم من المشاكل الخطيرة التي أثارها

وإضافة إلى ذلك فإن هذا ."  حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةتجاه أعضاء مجموعة الأمم عن أي تدابير تهدر
محدد في معظم التشريعات الوطنية التي تكون السلطة التنفيذية مسؤولة بموجبها عن تدابير تعليق "المبدأ 

صيغت " واقترحت حذفها لأنها 4 وقامت شيلي حينذاك بسحب دعمها السابق للمادة 18."الضمانات الدستورية
الأمن "ورأت شيلي أن مفاهيم من قبيل ." ير قاطعة مما سيسمح بوقوع كل أنواع التجاوزاتبمصطلحات غ

تتناول بالقدر الكافي كل ما يطرأ من حالات في "كما هي واردة في بعض المواد " النظام العام"و " القومي
م التعطيل حيث  ولم توافق فرنسا وطلبت الإبقاء على أحكا19."وقت الحرب أو في أوقات الكوارث الأخرى

وتعتبر قائمة من ." الأساسي للعهد أن يشمل قائمة بالمواد التي لا يجوز تعطيلها بأي حال من الأحوال"من 
 كما اقترحت فرنسا عند ذلك 20."لمنع وقوع تجاوزات من جانب نظم الحكم الديكتاتورية"هذا القبيل ضرورية 

من التعسف في عدم التقيد "وارئ بغرض منع الدول عن حالة الط" الحكم المتعلق بالإعلان رسميا"إدراج 
بالتزاماتها المترتبة عليها بمقتضى العهد في الحالات التي لا تستدعي فيها الأحداث اتخاذ مثل هذه 

 21."الإجراءات
  

 في مشروع العهد وقررت 4وفي نفس الدورة قررت اللجنة في نهاية المطاف الإبقاء على المادة 
" في وقت الحرب أو فيما عداها من حالات الطوارئ العامة التي تتهدد مصالح الشعب "كذلك استبدال عبارة 

  22."التي تعلنها السلطات رسميا أو في حالات الكوارث العامةفي حالات الطوارئ الاستثنائية "بعبارة 
  

 ودارت آخر مناقشة موضوعية حول أحكام التعطيل في الجلسة الثامنة للجنة التي انعقدت في عام
 عندما تقرر بناء على اقتراح من المملكة المتحدة تغيير العبارة الواردة في الفقرة الأولى والتي 1952

وبناء على اقتراح من ." في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة: "أصبحت تنص على ما يلي
ولم ." الإجراءات والتجاوزات التعسفية"فرنسا تقرر كذلك إضافة العبارة التي تشترط الإعلان الرسمي لتفادي 

صعوبة " كما أشارت شيلي إلى نقطة مهمة، وهي 23.يرد هذا الحكم في التعديل المقدم من المملكة المتحدة
  24."كان من المهم ألا يتعلق النص بحياة الحكومة أو الدولة] ولكن[وضع تعريف دقيق لحياة الأمة 

****  
 من العهد تلقي 4 من المادة 1م الطوارئ الوارد في الفقرة هذه اللمحات عن تاريخ صياغة مفهو

بعض الضوء على الإشكالية التي يواجهها القائمون بالصياغة الذين كان عليهم أن يكونوا عند حسن ظن عالم 
ولم يكن في وسعهم في الوقت ذاته . متعطش للسلام والعدالة واحترام الحقوق الأساسية للشخص الإنساني

وكان الخوف من سوء استعمال حق عدم . ئع المعقدة التي تجابهها بلدان كثيرة في أوقات الأزماتإغفال الوقا
التقيد خوفا حقيقيا وجليا وتمخض هذا الخوف عن صياغة مادة تفرض شروطا صارمة على ممارسة ذلك 

 عن آثار وهكذا فقد أسفرت المناقشات. الحق وتحدد ضوابط لم تكن موجودة بالمرة في المشروع الأصلي
مفيدة على الحماية النظرية للفرد في حالات الطوارئ حيث فرضت قيود على حرية الدول في اتخاذ 

  :الإجراءات في ميدان حقوق الإنسان بما يلي
  

  مبدأ التهديد الاستثنائي؛ 

                                                            
  .52، الفقرة 11، الصفحة E/CN.4/SR.195وثيقة الأمم المتحدة    18
  .64 إلى 63، الفقرتان من 13المرجع نفسه، الصفحة    19
  .69، الفقرة 14المرجع نفسه، الصفحة    20
  .82، الفقرة 16المرجع نفسه، الصفحة    21
وللاطلاع على النص الكامل، . 20، الصفحة E/CN.4/365 الأمم المتحدة  مقارنة بوثيقة97، الفقرة 18المرجع نفسه، الصفحة    22

مايو، / أيار19مارس إلى / آذار27، تقرير الدورة السادسة للجنة حقوق الإنسان، )E/1681 )E/CN.4/507انظر وثيقة الأمم المتحدة 
  ).2وردت بعد ذلك المادة المتعلقة بالتعطيل في المادة  (15المرفقات، الصفحة 

  .7، الصفحة E/CN.4/SR.330و  )التعديل الفرنسي (E/CN.4/L.211انظر وثيقتي الأمم المتحدة    23
  .4، الصفحة E/CN.4/SR.330وثيقة الأمم المتحدة    24
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  مبدأ الإعلان الرسمي؛ 
  مبدأ عدم جواز تعطيل حقوق معينة؛ 
  مبدأ الضرورة الصارمة؛ 
  ع الالتزامات القانونية الدولية؛مبدأ عدم التعارض م 
  مبدأ عدم التمييز؛ 
  .مبدأ الإخطار الدولي 

****  
  .كانت المناقشات على الصعيد الإقليمي أقل صعوبة بشكل عام وتم التغلب بسهولة على الانقسامات

  
 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 27 من المادة 1وقد صيغ مفهوم الطوارئ الوارد في الفقرة 

، فإنه يسمح بعدم "حياة الأمة"وبدلا من الإشارة إلى تهديد . بطريقة مختلفة عن نظيره العالمي والأوروبي
 أو سواهما من الحالات الطارئة التي تهدد استقلال العامفي أوقات الحرب أو الخطر "التقيد بالالتزامات 

ع مادة التعطيل المقدم إلى مؤتمر البلدان  في مشرو25"الخطر العام"ولم ترد أي إشارة إلى ." الدولة أو أمنها
. 1969الأمريكية المتخصص المعني بحقوق الإنسان والذي انعقد في سان خوسيه في كوستاريكا في عام 

لأن " أو الكوارث العامة الأخرى"على أنه أثناء انعقاد المؤتمر، اقترحت السلفادور تعديل النص ليشمل عبارة 
 تشكل بالضرورة تهديدا للأمن الداخلي أو الخارجي ولكنها قد تنشأ على الرغم حالة لا"ذلك في رأيها يمثل 

 واقترحت 27."الخطر العام" واعتمد هذا التعديل على الرغم من تغييره بعد ذلك إلى عبارة 26."من ذلك
دم التمييز المكسيك أثناء المؤتمر حذف الإشارة إلى مبدأ عدم المنافاة مع الالتزامات الدولية الأخرى ومبدأ ع

 28.وتم تعطيل الاقتراح المكسيكي. ومبدأ الحقوق التي لا يجوز إهدارها
****  

من الاتفاقية الأوروبية وبين ) 1 (15وتكمن الفروق الوحيدة بين مفهوم الطوارئ الوارد في المادة 
ويأتي الفعل " بالحر"من العهد الدولي في أن المفهوم الأول يشير أيضا إلى ) 1(4مفهوم الطوارئ في المادة 

وللحكم من خلال الأعمال التحضيرية نجد أن . بدلا من الزمن المضارع البسيط" المصدرية"في صيغته 
ومثلما في حالة .  والموافقة النهائية عليه لم ينطو على ما يستحق الذكر من أحداث15إعداد نص المادة 

 ولم ترد في المشروع 29.في مشروع الاتفاقيةالعهد، اقترحت المملكة المتحدة إدراج حكم ينص على التعطيل 
الأول الذي أعدته الجمعية الاستشارية لمجلس أوروبا أي أحكام تتعلق بالتعطيل ولكنه تضمن فقط حكما ينص 

 وقامت بعد ذلك لجنة الخبراء التي أسندت إليها مهمة إعداد صيغة الاتفاقية بتقديم 30.على فرض قيود عامة
وتضمن أحد هذين البديلين قائمة بسيطة بالحقوق الواجب حمايتها . مجلس أوروبابديلين إلى لجنة وزراء 

بينما حدد البديل الثاني الحقوق ببعض التفصيل وأرفق أحكاما تنص على قيود محددة لكل واحد من الحقوق 
 إدراج  ولم تسجل أي اعتراضات على.31بيد أنه تم إدراج حكم يتعلق بالتعطيل في كلا البديلين. ذات الصلة

هذا الحكم في النسخة التي اعتمدت في النهاية، وهي النسخة التي اشتملت على تحديد تفصيلي، وليس مجرد 
على أن فرنسا وإيطاليا أعربتا عن استيائهما من إدراج الحكم الخاص . عرض عام، للحقوق الواجب حمايتها

                                                            
25   OAS doc. OEA/Ser.K/XVI/1.2, Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7-22 

de noviembre de 1969, Actas y Documentos, OAS, Washington D.C., p. 22.   
  .؛ ترجمة النص الإنكليزي من الأصل الأسباني264المرجع نفسه، الصفحة    26
  .319المرجع نفسه، الصفحة    27
  .265 إلى 264المرجع نفسه، الصفحتان من    28
29   Council of Europe, Collected Edition of the “Travaux Préparatoires” of the European Convention on Human Rights, vol. III, 

Committee of Experts, 2 February - 10 March 1950, pp. 190, 280 and 282  
30   Council of Europe, Consultative Assembly, First Ordinary Session, 10 August - 8 September 1949, TEXTS ADOPTED, 

Strasbourg, 1949, Recommendation 38 (Doc. 108), p. 50 (art. 6)  
31   Council of Europe, Collected Edition of the “Travaux Préparatoires” of the European Convention on Human Rights, vol. IV, 

Committee of Experts - Committee of Ministers Conference of Senior Officials, 30 March - June 1950; see, for example, p. 56 (Alternatives 
A and A/2) and pp. 56 and 58 (Alternatives B and B/2)  
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ورأى أعضاء آخرون في ." يخالف النظام"بالتعطيل في النسخة التي تتضمن قائمة بسيطة بالحقوق لأن ذلك 
  لجنة الخبراء أنه من المهم الإبقاء كذلك على الحكم ذي الصلة في ذلك السياق

  
لأنه يفيد في استبعاد أي تنصل من حقوق أساسية معينة حتى في حالة الحرب أو الخطر الذي يتهدد "

يد في حماية حقوق الإنسان في  يمكن أن يف3حياة الأمة ولأن الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 
  32."الظروف الاستثنائية

****  
وكما حدث على المستوى العالمي، كان من المقبول في الأمريكتين وأوروبا أن الدول قد تحتاج 
إلى سلطات أوسع للسيطرة على حالات الأزمات البالغة الخطورة شريطة أن تكون ممارسة هذه السلطات 

وكان لابد بعد سنوات الظلم الإنساني .  عنهاومساءلة دوليةفعال المرتكبة  على الأصارمة مصحوبة بقيود
التي أفضت إلى جوائح عالمية ألا يطلق القائمون بالصياغة العنان للحكومات في السيطرة على حالات 

 وتأتي أحكام التعطيل لتحقق توازنا دقيقا بين احتياجات الدولة من ناحية وبين حق الأفراد، من. الأزمات
ناحية أخرى، في الحماية الفعالة لمعظم حقوقهم وحرياتهم في حالات الطوارئ العامة وفي التمتع بضمانات 

وعلى الرغم من وجود بعض الفروق بين . تكفل عدم فرض قيود غير واجبة على ممارسة حقوقهم الأخرى
  .الأحكام الثلاثة ذات الصلة فإن هذا المبدأ ينطبق بنفس القوة عليها جميعا

  
تجيز بعض معاهدات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية للدول الأطراف أن تعطل بعض التزاماتها 

  .المترتبة عليها بموجب تلك المعاهدات في حالات الأزمات الاستثنائية
يمثل الحق في التعطيل أداة مرنة الغرض منها مساعدة الحكومات على التغلب على حالات 

  .الأزمات الاستثنائية
ي الحق في عدم التقيد أنه يجوز للدولة غير المتقيدة أن تتهرب من التزاماتها المترتبة لا يعن

عليها بموجب المعاهدة عمدا، ولكنه حق تحكمه عدة شروط، مثل مبدأ عدم جواز إهدار حقوق 
  .معينة ومبدأ الضرورة القصوى ومبدأ الإخطار الدولي

قيد لم يكن يقصد منه أن تستعمله نظم الحكم يتضح من الأعمال التحضيرية أن الحق في عدم الت
 .الديكتاتورية الساعية إلى القضاء على حقوق الإنسان ولا يمكن استخدامه لحماية حكومة معينة

 

  
   تفسيرات هيئات الرصد الدولية2-3
  
  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) 1 (4 المادة 2-3-1
  

 لسنة 5 والذي يحل محل التعليق العام رقم 2001يوليو /المعتمد في تموز 29في التعليق العام رقم 
 تخضع هذه التدابير الخاصة بالتعطيل وكذلك ما 4المادة "، تؤكد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن 1981

 من التعطيل، أعلنت الغرض وفيما يخص 33."يترتب عليها من عواقب مادية لنظام محدد من الضمانات
  :ما يلياللجنة 

  
يجب أن تمثل استعادة الأوضاع الطبيعية التي يحترم فيها العهد احتراما كاملا مرة أخرى الهدف "

  34."الأسمى لأي دولة طرف تعطل العهد
  

                                                            
  .30المرجع نفسه، الصفحة    32

  .1رة ، الفق202، الصفحة )المجلد الأول( A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة الأمم المتحدة،    33
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   34
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ويعني ذلك أنه متى تنافى الغرض من التعطيل مع استعادة النظام الدستوري الذي تراعى فيه 
من الاتفاقية ولابد من الحكم على أفعال الدولة ) 1 (4المادة حقوق الإنسان فإنه يكون غير قانوني بموجب 

  .المعنية على ضوء التزاماتها العادية المترتبة عليها بموجب المعاهدة
  

 4قبل اللجوء إلى المادة " بشرطين أساسيين"وكما لاحظت اللجنة، يجب أن تلتزم الدول الأطراف 
يجب ) 2(؛ "مبلغ حالة الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمةيجب أن تبلغ الحالة ) "1: (من العهد، وهما) 1(

   وترى اللجنة أن هذا الشرط الأخير35."على الدولة الطرف أن تعلن رسميا عن قيام حالة طوارئ
  

وعند إعلان حالات . أساسي لصون مبادئ الشرعية القانونية وحكم القانون عندما تشتد الحاجة إليها"
يل أي حكم من العهد، يجب على الدول أن تتصرف في حدود أحكامها الطوارئ التي تستلزم تعط

الدستورية وغيرها من أحكام القانون التي تحكم هذا الإعلان وتنظم ممارسة السلطات في حالات 
   4وتقع على اللجنة مهمة التحقق من أن القوانين المعنية تمكن من التقيد بالمادة . الطوارئ
  36."وتضمنه

  
تعتبر من قبيل الطوارئ العامة التي تهدد "، من الجلي أنه لا الاستثنائي التهديدوفيما يخص شرط 

 وفي هذا الصدد أعلنت اللجنة ما 37).1 (4في حدود معنى المادة " حياة الأمة كل حالة اضطراب أو كارثة
  :يلي

ولي وتساعد، أثناء النزاع المسلح سواء أكان دوليا أم غير دولي، تسري قواعد القانون الإنساني الد"
 من العهد على منع إساءة الدولة للسلطات 5 والمادة 4 من المادة 1بالإضافة إلى أحكام الفقرة 

ويشترط العهد عدم السماح باتخاذ تدابير لتعطيله حتى أثناء النزاع . المخولة لها في حالات الطوارئ
وإذا لجأت الدول .  يتطلبه الوضعالمسلح إلا إذا كانت الحالة تشكل تهديدا لحياة الأمة وبالقدر الذي

 في حالات أخرى غير النزاع المسلح فينبغي أن تدرس بعناية 4الأطراف إلى الاحتجاج بالمادة 
   38."المبررات الضرورية والمشروعة لاتخاذ تلك التدابير في تلك الظروف

  
الة نزاع مسلح أو يتم في ح) 1 (4وتبين اللجنة هنا أنه بغض النظر عما إن كان الاحتجاج بالمادة 

  ."تهديدا لحياة الأمة"فيما سواه من الأزمات، لابد أن يكون الوضع منطويا على خطر جسيم يشكل 
  

لا يمكن فصل المسائل المتعلقة بمدة ومدى تعطيل الحقوق عن الحكم "وكما شددت اللجنة أيضا، 
د من فرض قيود تحد من تدابير والتي بمقتضاها لاب"  من العهد4 من المادة 1المنصوص عليه في الفقرة 

ويقضي هذا الشرط بأن تقدم الدول الأطراف مبررات ." "أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع"التعطيل إلى 
. دقيقة ليس فقط لقرارها بشأن إعلان حالة الطوارئ، بل وكذلك لأي تدابير محددة تستند إلى هذا الإعلان

 تعطيل العهد مثلا أثناء وقوع كارثة طبيعية، أو مظاهرة حاشدة وإذا كانت الدول تعتزم الاحتجاج بالحق في
تنطوي على أعمال عنف أو حادث صناعي كبير، فلابد أن تكون قادرة لا على تبرير أن هذا الوضع يشكل 
تهديدا لحياة الأمة فحسب، بل وتبرر كذلك أن كل ما تتخذه من تدابير لتعطيل العهد يتم في أضيق الحدود 

وفي رأي اللجنة أن إمكانية تقييد حقوق معينة منصوص عليها في العهد وذلك مثلا . ها الوضعالتي يتطلب
تكفي عموما أثناء حالات ) 21المادة (أو حرية التجمع ) 12المادة (بمقتضى الأحكام المتعلقة بحرية التنقل 

رة أخرى، هناك قرينة  وبعبا39."من هذا القبيل وأن مقتضيات الوضع لا تبرر أي تعطيل للأحكام المعنية
 الكوارث الطبيعية استجابة لمقتضيات الوضع في حالات 21 و12افتراض تعارض السماح بتعطيل المادتين 

                                                            
  .2، الفقرة 202المرجع نفسه، الصفحة    35
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   36
  .3، الفقرة 202المرجع نفسه، الصفحة    37
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   38
  .5، الفقرة 203المرجع نفسه، الصفحة    39
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، ويتعين على الدول الأطراف تقديم أدلة قوية لنقض تلك والمظاهرات الجماعية والحوادث الصناعية الكبرى
  . القرينة الفرضية

  
أعربت اللجنة في عدد من المناسبات عن قلها من الدول "طراف، وعند النظر في تقارير الدول الأ

الأطراف التي يبدو أنها قد عطلت الحقوق التي يحميها العهد أو التي يبدو أن قوانينها المحلية تسمح بمثل هذا 
 وهكذا أعربت اللجنة، من بين جملة أمور، عن قلقها في حالة 40."4التعطيل في حالات لا تغطيها المادة 

من أن الأسباب التي يستند إليها إعلان حالة الطوارئ فضفاضة أكثر من اللازم "مهورية تنزانيا المتحدة ج
ولذلك فقد اقترحت ." وأن السلطات الاستثنائية المخولة للرئيس في حالة الطوارئ تعميمية أكثر مما ينبغي

جل كفالة اتساقها الكامل مع المادة إجراء استعراض شامل للأحكام المتعلقة بحالات الطوارئ من أ"اللجنة 
يستند إعلان حالة الطوارئ إلى " كما أعربت اللجنة عن قلق مماثل إزاء الجمهورية الدومينيكية حيث 41."4

ينبغي على الدولة الطرف أن تتعهد باتخاذ "وأوصت اللجنة بشكل عام بأنه ." أسباب فضفافة أكثر مما ينبغي
  42."شريعاتها المحلية مع أحكام العهدمبادرة رئيسية غايتها مواءمة ت

  
في " المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ"وأعربت اللجنة كذلك عن قلقها إزاء الأحكام الدستورية 

بأن تقوم الدولة الطرف بتقييد أحكامها المتعلقة "وأوصت اللجنة ." فضفاضة للغاية"أورغواي والتي هي أحكام 
فيما يخص حالة " ساور اللجنة قلق من أن التشريع في بوليفيا  كما43."بإمكانيات إعلان حالة الطوارئ
  تعتبر أوسع من أن تندرج ضمن نطاق " اضطرابات داخلية"وأن عبارة " الحصار لا يتقيد بأحكام العهد

  4.44المادة 
  

لدى اللجنة " قلق بالغ"وتسببت المقترحات بشأن إجراء إصلاحات دستورية في كولومبيا في إثارة 
وكان الهدف من ." 4ستنشأ عنها صعوبات خطيرة فيما يتعلق بالمادة "لإصلاحات، إن اعتمدت، لأن هذه ا

إلغاء الحدود الزمنية المفروضة على حالات الطوارئ والقضاء على سلطات "المقترحات المطعون فيها هو 
السلطات المحكمة الدستورية في النظر في إعلان حالة الطوارئ ومنح وظائف الشرطة القضائية إلى 

العسكرية وإضافة ظروف جديدة قد تعلن في ظلها حالة طوارئ والحد من سلطات النائب العام والمدعي 
ولذلك أوصت اللجنة ." العام في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وسلوك أعضاء البرلمان على التوالي

 الذي ينص على انه لابد لحالة بالتصنيف" كما أوصت بأن تتقيد ترينيداد وتوباغو 45."بسحب المقترحات
   46."لحياة الأمة"الطوارئ أن تنطوي على تهديد 

  
حالة " من العهد إلا لفترة تواجه فيها فعلا 4وبطبيعة الحال لا يجوز لدولة طرف أن تعطل المادة 

 ولذلك لا يمكن لتشريعات الطوارئ أن تظل سارية لمدة طويلة لتصبح هي." طوارئ عامة تهدد حياة الأمة
بالغ قلقها لاستمرار حالة الطوارئ في "وفي هذا الصدد أعربت اللجنة عن . القاعدة الراسخة وليست الاستثناء

بأن تعيد الحكومة النظر في ضرورة التجديد المستمر "وأوصت ." إسرائيل والتي بدأ سريانها منذ الاستقلال
ا الإقليمي وما يقترن بذلك من تعطيل لحالة الطوارئ بغرض التضييق قدر المستطاع من نطاقها وانطباقه

إن المرسوم التشريعي " وأعربت اللجنة عن قلق مشابه في حالة الجمهورية العربية السورية حيث 47."للحقوق
 بشأن إعلان حالة طوارئ ما زال ساريا منذ ذلك التاريخ مما 1963مارس / آذار9 المؤرخ في 51رقم 

                                                            
  .3، الفقرة 203 إلى 2020المرجع نفسه، الصفحتان من    40
  ، 44؛ والصفحة 184، الفقرة 43، الصفحة )المجلد الأول (A/48/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة الأمم المتحدة،    41

  .188الفقرة 
  .459، الفقرة 101المرجع نفسه، الصفحة    42
  .241، الفقرة 39ة ، الصفح)المجلد الأول (A/53/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة الأمم المتحدة،    43
  .204، الفقرة 36، الصفحة )المجلد الأول (A/52/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة الأمم المتحدة،    44
  .299، الفقرة 48 والصفحة 286، الفقرة 47 إلى 46المرجع نفسه، الصفحتان من    45
  ).أ(9، الفقرة 32، الصفحة )المجلد الأول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة الأمم المتحدة،    46
  .307، الفقرة 47، الصفحة )المجلد الأول (A/53/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة الأمم المتحدة،    47
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ئ شبه دائمة ويعرض للخطر الضمانات المكفولة بمقتضى الجمهورية حالة طوار...يفرض على أراضي
  48."ترفع حالة الطوارئ رسميا في أقرب وقت ممكن"ولذلك أوصت اللجنة بأن ." 4المادة 

  
تتخذ تدابير أخرى ملموسة للتبكير بسحب " بأن 1995وأوصت اللجنة المملكة المتحدة في عام 

ة القوانين التي تنتهك الحريات المدنية والتي تم وضعها  ولحل مجموع4إشعار التعطيل الصادر وفقا للمادة 
وبالنظر إلى الانخفاض الكبير في أعمال العنف الإرهابية في المملكة المتحدة منذ سريان ." "لفترات الطوارئ

اللجنة الحكومة بأن تضع قيد ] حثت[وقف إطلاق النار في أيرلندة الشمالية والشروع في عملية السلام، فقد 
في حدود الشروط المنصوص عليها في ’ الطوارئ العامة’ الدقيق قدر المستطاع فيما إن كانت حالة النظر

وما إن كان من الملائم للملكة المتحدة سحب إشعار التعطيل ] قائمة[ من العهد مازالت 4 من المادة 1الفقرة 
   49."1976مايو / أيار16الذي أصدرته في 

  
روتوكول الاختياري، أوضحت اللجنة انه يتعين على الدولة وفي البلاغات المقدمة بموجب الب

ولا ). 1 (4الطرف أن تثبت ادعاءاتها بأنها تواجه بالفعل ظروفا استثنائية قد تبرر التعطيل بموجب المادة 
في " واجب" والأحرى أن ثمة 50."بوجود ظروف استثنائية"يكفي البلد المعني أن يقوم بمجرد الاحتجاج 

بتقديم وصف يشمل تفاصيل "قررة بموجب البروتوكول الاختياري بأن تقوم الدولة الطرف الإجراءات الم
 من المادة 1كافية عن الوقائع ذات الصلة لإثبات أن البلد المعني تقوم فيه حالة من النوع المبين في الفقرة 

  ، لاندينيللي سيلفا وآخرين ضد أورغواي وكما أعلنت اللجنة في قضية51."4
  

من العهد قائمة في ) 1 (4ظيفتها ولتقييم ما إن كانت هناك حالة من النوع المبين في المادة لأداء و"
وإذا لم تقدم الحكومة المدعى عليها المبررات . البلد المعني، فإنها تحتاج إلى معلومات كاملة وشاملة

 4ري والمادة من البروتوكول الاختيا) 2 (4المطلوبة ذاتها، كما هو مطلوب منها بمقتضى المادة 
من العهد فلن يمكن للجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تخلص إلى وجود دواع مشروعة لتبرير ) 3(

  52."مخالفة النظام القانوني الاعتيادي المحدد في العهد
****  

 من 1 من هذه التعليقات والتوصيات أنه لكي لا يتعارض القانون الداخلي مع الفقرة أولايتضح 
ألا يسمح بتعطيل الالتزامات بحقوق الإنسان إلا في حالات الطوارئ الحقيقية التي تعد من  لابد 4المادة 

وبغض النظر عما إن كانت الأزمة ناجمة عن نزاع . الخطورة بحيث تشكل فعلا خطرا يهدد حياة الأمة
 تلقائيا رويلزم عن ذلك أن مجرد نشوء أزمة لا يبر. مسلح يجب أن يكون بقاء الأمة هو المتعرض للخطر

وعلى ضوء بيانات . إعلان حالة الطوارئ العامة وتعليق التزامات الدولة المترتبة عليها بمقتضى العهد
اللجنة يتضح أن حالات من قبيل أعمال الشغب البسيطة أو الاضطرابات الداخلية لا تبرر في حد ذاتها 

  . من العهد4 من المادة 1اللجوء إلى التعطيل بمقتضى الفقرة 
  

، لا يمكن لحالة الطوارئ وما يترتب عليها من فرض قيود على التمتع بحقوق الإنسان أن نياوثا
وحالما لا يشكل الوضع تهديدا لحياة الأمة لابد من . تظل سارية بشكل قانوني إلا لأقصر لمدة يتطلبها الوضع

ئ وتعطيل الالتزامات وبعبارة أخرى، لا يمكن الإبقاء بشكل قانوني على حالات الطوار. إنهاء التعطيل
  .بحقوق الإنسان الدولية لمدة طويلة تصبح بعدها جزءا ثابتا أو شبه ثابت من النظام القانوني الداخلي للبلد
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حالة "، تظل الدول الأطراف ملزمة بمبدأ الشرعية وحكم القانون طيلة فترة سريان أي وثالثا
  ."طوارئ تهدد حياة الأمة

  
   من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان27 من المادة 1 الفقرة 2-3-2

  
 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، لابد أولا من تحديد المقصود بعبارة 27لتفسير المادة 

وهي العبارة التي تشكل عنوان المادة ويتكرر استخدامها في الآراء والأحكام الصادرة عن " تعليق الضمانات"
 بينما 27 من المادة 3 و 2في الفقرتين " التعليق"كما يرد مصطلح .  الإنسانلجنة البلدان الأمريكية لحقوق

 على هذا ةوأجابت محكمة البلدان الأمريكي. 27 من المادة 1في الفقرة " إجراءات تحد من"تستعمل عبارة 
  :السؤال على النحو التالي

  
’ تعليق للضمانات’نتعامل هنا مع ويفضي تحليل أحكام الاتفاقية في سياقها إلى استنتاج أننا لا ...18"

لأن الحقوق التي تحميها هذه الأحكام متأصلة في ’ )الحقوق...(تعليق’بالمعنى المطلق ولا مع 
ويلزم عن ذلك أن ما يجوز تعليقه أو تضييقه ليس سوى الممارسة الكاملة والفعالة لتلك . الإنسان
  53."الحقوق

 
 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان فإنه 27المادة وعلى الرغم من إصدار هذا البيان في سياق 

 54"الكرامة المتأصلة"ذو صلة عموما بالقانون الدولي لحقوق الإنسان المستمد من الاعتراف بالطابع الفريد و
وتوصف حقوق الإنسان في ديباجات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين . للشخص الإنساني

 أساس الحرية والعدل "، ويشكل الاعتراف بها "وق المتساوية والثابتة لجميع أفراد الأسرة البشريةالحق"بأنها 
  ."والسلام في العالم

****  
وفي رأيها الاستشاري الرائد بشـأن الحق في المثول أمام القضاء في حالات الطوارئ، استخدمت 

حكم لا ينطبق " التي هي 27 لوصف وظيفة المادة محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان العبارات التالية
  ":إلا في الحالات الاستثنائية

  
 لا يمكن أن ننكر أنه في ظل ظروف معينة قد يمثل تعليق الضمانات السبيل الوحيد للتعامل -20"

ومع ذلك، لا يمكن . مع حالات الطوارئ ومن ثم الحفاظ على القيم العليا للمجتمع الديمقراطي
 تتجاهل أن ما قد ينشأ من تجاوزات جراء تطبيق تدابير طارئة غير مستندة إلى مبررات للمحكمة أن

 والمبادئ الواردة في الصكوك 27موضوعية على ضوء الاشتراطات المنصوص عليها في المادة 
ولذلك وبالنظر إلى . والواقع أن هذا هو ما أثبتته الخبرة في هذه القارة. الدولية الأخرى ذات الصلة

مبادئ التي يستند إليها نظام البلدان الأمريكية، يجب على المحكمة أن تشدد على أن تعليق ال
 من 3المشار إليها في المادة ’ الممارسة الفعالة للديمقراطية التمثيلية’الضمانات لا يمكن فصله عن 
اقية التي وتكتسب صحة هذا الاستنتاج شرعية خاصة من سياق الاتف. ميثاق منظمة الدول الأمريكية

 وفي إطار المؤسسات القارة،أن تعزز، في هذه ’على ) الدول الأمريكية(تعيد ديباجتها تأكيد نية 
 مبنيا على احترام حقوق الإنسان الاجتماعيةالديمقراطية، نظاما من الحرية الشخصية والعدالة 

ء إليها هو تقويض ويفتقر تعليق الضمانات إلى أي مشروعية متى كان الغرض من اللجو. ’الأساسية
ويضع النظام حدودا لا يجوز تعديها، وهو بذلك يكفل توفير الحماية الدائمة . النظام الديمقراطي

  .لحقوق إنسانية أساسية معينة
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 ومن الجلي أنه لا يجوز تعليق أي حق من الحقوق المكفولة بمقتضى الاتفاقية ما لم يتم الوفاء -21
بل وعندما يتم الوفاء . 27 من المادة 1ص عليها في الفقرة بشروط صارمة، وهي الشروط المنصو

تنص على أن ثمة فئات معينة من الحقوق لا يجوز تعليقها بأي ) 2 (27بتلك الشروط فإن المادة 
وعليه فإن الاتفاقية، بدلا من الأخذ بفلسفة تحبيذ تعليق الحقوق، ترسي المبدأ . حال من الأحوال

د من ضمان وإنفاذ جميع الحقوق ما لم تكن هناك ظروف خاصة جدا المناقض لذلك، وهو أنه لاب
تبرر تعليق بعض هذه الحقوق وأنه لا يجوز تعليق بعض الحقوق بأي حال من الأحوال مهما كانت 

  55."درجة خطورة حالة الطوارئ
  

  :كما رأت اللجنة أن
  

حكومة أن تفرض على  تعليق الضمانات يشكل أيضا حالة طوارئ يكون فيها من القانوني لل-24"
على . الحقوق والحريات قيودا معينة تكون في الظروف العادية محظورة أو خاضعة لرقابة صارمة

أن ذلك لا يعني أن تعليق الضمانات ينطوي على تعليق مؤقت لحكم القانون ولا يجيز لأصحاب 
في الحالات التي تعلق و. السلطة عدم مراعاة مبدأ الشرعية الذي عليهم الالتزام به في كل الأوقات

فيها الضمانات، قد تختلف بعض القيود القانونية المنطبقة على أفعال السلطات العامة عن القيود 
ومع ذلك لا يجوز أن تعتبر هذه القيود غير قائمة ولا يمكن اعتبار . السارية في الظروف الاعتيادية

ستثنائية التي تبرر اتخاذ تدابير أن الحكومة بذلك قد اكتسبت سلطات مطلقة تتجاوز الظروف الا
وقد لاحظت المحكمة في هذا الصدد أن ثمة رابطة لا تنفك بين مبدأ . قانونية استثنائية من هذا القبيل

  56."الشرعية والمؤسسات الديمقراطية وحكم القانون
  

د وفي حين أنه يقع بطبيعة الحال على كل دولة واجب قانوني لتوفير حماية فعالة لحقوق الفر
 ومع 57.، حماية أمنهاواجبوحرياته فإن للدولة، وفقا لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، حق، بل 

  ذلك تشدد المحكمة على أنه
  
بغض النظر عن مدى خطورة إجراءات معينة ومسؤولية مرتكبي جرائم معينة فإن الدولة لا تتمتع "

وتخضع الدولة للقانون . لتحقيق غاياتهابسلطة مطلقة ولا يجوز لها أن تلجأ إلى أي وسيلة 
  58."ولا يمكن أن يشكل عدم احترام الكرامة الإنسانية أساسا لأي إجراء تتخذه الدولة. والأخلاق

****  
 من فتاوى وأحكام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن المادة ةتبين هذه المقتطفات المأخوذ

ستخدام في الحالات الاستثنائية الحقيقية عندما تستنفد الدولة الطرف  من الاتفاقية الأمريكية مخصصة للا27
ولا يجوز في المقابل اللجوء إلى . المعنية كل وسائل الدفاع عن استقلال وأمن نظامها الدستوري الديمقراطي

طية وإضافة إلى مبدأ الديمقرا.  بأي حال من الأحوال لترسيخ نظام ديكتاتوري27التعطيل بمقتضى المادة 
ولئن كان يجوز إخضاع ممارسة . فإن الدول الأطراف ملزمة في جميع الأحوال بمبدأ الشرعية وحكم القانون

بعض حقوق الإنسان لقيود خاصة في حالة الطوارئ، فإن مثل هذه القيود يجب ألا تصل إلى حد إلغاء جوهر 
  .الحقوق المتأصلة في الشخص الإنساني
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  فاقية الأوروبية لحقوق الإنسانمن الات) 1(15 المادة 2-3-3
  

 من الاتفاقية بعض التوجيه بشأن ما 15يوفر تفسير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمادة 
وبالنظر إلى تعقد الحالات وكثرة تفاصيل الاستدلالات القانونية فلن نتطرق في هذا . يشكل تهديدا لحياة الأمة

  .ائيةالسياق إلا إلى أهم جوانب الأحكام القض
  

تقع في المقام الأول على كل دولة متعاقدة في إطار مسؤوليتها عن : دور المحكمة/حق المراجعة
حالة طوارئ عامة وإذا كان الأمر كذلك، إلى أي مدى ’أن تقرر ما إن كانت حياتها مهددة من ’ حياة أمتها’

  : ووفقا للمحكمة59."يلزم التغلب على حالة الطوارئ
  

ت الوطنية اتصالا مباشرا ومستمرا بالاحتياجات اللحظية الملحة فإنها تكون من بسبب اتصال السلطا"
حيث المبدأ في وضع يتيح لها بصورة أفضل من القاضي الدولي البت في وجود مثل هذه الطوارئ 

 لتلك السلطات هامشا عريضا 15 من المادة 1وتتيح الفقرة . وطبيعة ونطاق التعطيل اللازم لتفاديها
  60" هذه المسألةيفللتقدير 

  
والمحكمة، وهي الجهة المسؤولة عن . ومع ذلك، لا تتمتع الدول بسلطة مطلقة في هذا الصدد"

أضيق الحدود "، مفوضة في البت فيما إن كانت الدول قد تجاوزت )19المادة (كفالة احترام الدول لالتزاماتها 
 وفي القضايا 61."مصحوبا بإشراف أوروبيوهكذا يكون الهامش المحلي للتقدير . الأزمة" التي تتطلبها

  اللاحقة قررت المحكمة أنه لابد عند إجراء هذا الإشراف أن تراعى على النحو الملائم
  

العوامل ذات الصلة من قبيل طبيعة الحقوق المتأثرة بالتعطيل والظروف المفضية إلى حالة الطوارئ "
  62."ومدتها

  
المعنى الطبيعي والمتعارف "، رأت المحكمة أن سلوليفي قضية : وجود خطر يهدد حياة الأمة

  :غني عن التوضيح بالنظر إلى أنها" هـدد حيـاة الأمـةالتي ت ة العـامالطوارئ"عليه لعبارة 
  

تشير إلى أزمة أو حالة طوارئ استثنائية تؤثر على السكان برمتهم وتشكل تهديدا لنظام حياة المجتمع "
  63."الذي تتألف منه الدولة

  
 للنسخة الفرنسية، وهي النسخة الأصلية، فإن المعني الطبيعي والمتعارف عليه لمفهوم ووفقا

  : يشير15 من المادة 1الطوارئ الوارد في الفقرة 
  

في الواقع إلى أزمة أو خطر استثنائي ووشيك يؤثر على السكان بأسرهم ويشكل تهديدا لنظام حياة "
 64."المجتمع الذي تتألف منها الدولة
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هنا هو أن الحالة الاستثنائية للخطر أو الأزمة لابد أن تكون " وشيك"ود من إضافة كلمة والمقص
 لتبرير التعطيل في حالة أزمة أو خطر بعيد 15واقعة أو على وشك الوقوع وأنه لا يمكن اللجوء إلى المادة 

  .أو افتراضي في حياة الأمة
  

نت الحكومة لديها مبررات للإعلان عن واستندت المحكمة إلى هذا التعريف في تحديد ما إن كا
 لتبرير التعطيل بموجب 1957يوليو /وجود حالة طوارئ تهدد حياة الأمة في جمهورية أيرلندة في تموز

 وتتعلق الحالة المعنية بأنشطة الجيش الجمهوري الأيرلندي وما يتصل به من 15.65 من المادة 1الفقرة 
 بموجب هذا التعطيل أن يلجأ إلى الاحتجاز غير القانوني ويجوز لوزير العدل. جماعات في أيرلندة 

قيام حالة "وخلصت المحكمة إلى أن . للأشخاص المشتبه في تورطهم في أنشطة تستهدف الإضرار بالدولة
  ":في ذلك الوقت قد استدلت عليه الحكومة الأيرلندية من عوامل عدة، هي’ طوارئ عامة تهدد حياة الأمة’

  
داخل أراضي " ورط في أنشطة غير دستورية ويستخدم العنف لتحقيق مآربهجيش سري مت"وجود  

 الدولة؛
أن هذا الجيش يعمل أيضا خارج إقليم الدولة وهو ما يشكل خطرا جسيما يهدد علاقات جمهورية " 

 ؛"أيرلندة مع جارتها
 وطيلة 1956الزيادة المطردة والمثيرة والمنذرة بالخطر في الأنشطة الإرهابية منذ خريف عام " 

 66."1957النصف الأول من عام 
  

الحكومة قد نجحت في الحفاظ على أداء المؤسسات العامة بشكل "وأقرت المحكمة بعد ذلك أن 
الكمائن التي تنطوي "ولكن ." طبيعي تقريبا عن طريق استعمال الوسائل المتاحة بمقتضى التشريع العادي

 في أيرلندة الشمالية بالقرب من الحدود مع 1957يوليو /والتي كانت تنفذ في مطلع تموز" على قتل الغير
قد سلطت الضوء على الخطر الوشيك الذي كانت تتعرض له الأمة جراء استمرار الجيش "الجمهورية 

الجمهوري الأيرلندي ومختلف الجماعات المقترنة به في تنفيذ أنشطة غير مشروعة في أيرلندة الشمالية من 
  67."ندةداخل إقليم جمهورية أيرل

  
أيرلندة ضد  في قضية 15وبعد مضي سبعة عشر عاما، دعيت المحكمة إلى النظر في المادة 

 والتي كانت تتعلق، من بين جملة أمور، بالتشريع الخاص بالإرهاب والذي كانت تطبقه المملكة المتحدة
مجردا "كان " ياة الأمةتهدد ح"ورأت المحكمة أن وجود حالة طوارئ . المملكة المتحدة في أيرلندة الشمالية

 وأشارت المحكمة ببساطة إلى موجز 68.القضية ولم تطعن فيه الأطراف الماثلة أمامها" تماما من وقائع
 شخص 1100لقي أكثر من "الوقائع الذي بين، في جملة أمور، أنه في الوقت ذي الصلة في أيرلندة الشمالية 

 مليون 40كات بلغت قيمتها ما يزيد على  شخص ودمرت ممتل11 500مصرعهم وأصيب ما يزيد على 
واتخذ هذا العنف في بعض الأحيان شكل الفوضى المدنية وفي أحيان أخرى شكل الإرهاب، . جنيه استرليني

   69."أي العنف المنظم الذي يرمي إلى تحقيق غايات سياسية
  

، 1993م  والتي انتهت بحكم صدر في عاضد المملكة المتحدة قضية برانيغان ومكبرايدوفي 
قيامها بإجراء تقديراتها الخاصة، على ضوء كل القرائن المادية المعروضة "خلصت المحكمة مرة أخرى بعد 

                                                            
  .المرجع نفسه  65
  .المرجع نفسه   66

وبينما توصلت المحكمة إلى قراراها بالإجماع، كانت القضية قد بحثت من قبل أمام . 29، الفقرة 56 المرجع نفسه، الصفحة 67
. اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان واقتنعت فيها أغلبية تسعة أعضاء مقابل خمسة أعضاء بوجود حالة طوارئ تهدد حياة الأمة في ذلك الوقت

، 1961-1960ضية لوليس، السلسلة باء، وللاطلاع على آراء الأغلبية والأقلية في اللجنة، انظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ق
  .102 إلى 81الصفحات من 

68  Eur. Court HR, Case of Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A, No. 25, p. 78, para. 205  
 إلى 29، الفقرات من 30 إلى 14لمزيد من التفاصيل المتعلقة بالوقائع، انظر الصفحات من . 12، الفقرة 10المرجع نفسه، الصفحة    69

75.  
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أنه "إلى " أمامها، لمدى وأثر العنف الإرهابي في أيرلندة الشمالية وغيرها من الأماكن في المملكة المتحدة
   70."وقتليس ثمة شك في قيام حالة طوارئ من هذا القبيل في ذلك ال

  
 في قضية مارشال ضد المملكة المتحدة، 1998وتم بحث الحالة السائدة في أيرلندة الشمالية عام 

. 2001يوليو / ولكنها أسقطت في مرحلة المقبولية في تموزقضية برانيغان ومكبرايدوهي قضية تشبه كثيرا 
أي حالة طوارئ ربما "حتى إن "  بهاالحالة الأمنية قد تعدت الحدود التي يمكن الاعتراف"وذكر الشاكي بأن 

وإضافة إلى ذلك رأى ." كانت قائمة في أيرلندة الشمالية قد انتهت فعليا وقت احتجازه بشكل غير قانوني
ينبغي بمقتضى الاتفاقية ألا يسمح للحكومة أن تفرض على الإقليم حالة طوارئ دائمة وما يترتب "الشاكي أنه 

 وادعت الحكومة من جانبها 71."ها ذلك من أجل احترام حكم القانونعليها من عواقب ضارة قد يستلزم
استمرار وجود مبررات لوصف الحالة الأمنية في أيرلندة الشمالية بأنها حالة طوارئ تهدد حياة الأمة في "

وقع ثلاثة عشر حادث قتل ...في الأسابيع السبعة السابقة لاعتقال الشاكي"ولاحظت أنه ." الوقت ذي الصلة
   72.وارتكبت العديد من الهجمات بالقنابل" الإقليمفي 

  
السلطات مازالت تواجه خطر العنف الإرهابي "وقبلت المحكمة حجة الحكومة وأشارت إلى أن 

في الأسابيع السابقة " تفشي العنف المفضي إلى الموت"وعند الإشارة إلى ." على الرغم من تناقص حدته
  :لاحتجاز الشاكي، أعلنت المحكمة أن

  
 لم تعد إلى قضية برانيغان ومكبرايدهذا في حد ذاته يؤكد أن الأوضاع منذ تاريخ صدور الحكم في "

حالتها الطبيعية، الأمر الذي لا يدفع المحكمة إلى الطعن في تقدير الحكومة للحالة في الإقليم من حيث 
   73."ةالتهديدات التي تنظم العنف الذي يهدد حياة المجتمع والبحث عن تسوية سلمي

  
لا شك " إلى أنه قضية أكصويوفيما يتعلق بالحالة في جنوب شرق تركيا، خلصت المحكمة في 

في أن المدى والأثر الخاص للأنشطة الإرهابية التي يمارسها حزب العمال الكردستاني قد أوجد في الإقليم 
 أعلنت المحكمة أنها ،قضية سكيك وآخرين على أنه في 74."حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة"المعني 
إذا كانت آثارها ستمتد، عند تقييم النطاق الإقليمي للتعطيل ] 15المادة [تعارض أهداف وأغراض "سوف 

المقدم إلى الأمين العام " المعني، إلى جزء من الأراضي التركية غير المذكورة صراحة في إشعار التعطيل
لنظر إلى أن المراسيم التشريعية المطعون فيها في هذه  وبا15.75 من المادة 3لمجلس أوروبا بمقتضى الفقرة 

القضية لا تنطبق إلا على المنطقة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ والتي لا تشمل أنقرة وفقا لإشعار التعطيل، 
  76."لا ينطبق بسبب المكان على وقائع القضية"فإن التعطيل 

  
د أن تثبت أنها تواجه حالة طوارئ عامة على الدولة الطرف التي تلجأ إلى الحق في عدم التقي

  .كما تحددها المعاهدة ذات الصلة
الغرض النهائي للتعطيل بموجب القانون الدولي هو تمكين الدول الأطراف المعنية من العودة 

الطبيعية، أي استعادة النظام الدستوري الذي يمكن فيه ضمان حقوق الإنسان  إلى الأوضاع
  .بالكامل مرة أخرى

 

                                                            
70  Eur. Court HR, Case of Brannigan and McBride v. the United Kingdom, judgment of 26 May 1993, Series A, No. 258-B, p. 50, 

para. 47.  
71   Eur. Court HR, Case of Marshall v. the United Kingdom, decision of 10 July 2001 on the admissibility, see p. 7 of the unedited 

version of the decision on the Court’s web site: http://hudoc.echr.coe.int 
  .6 المرجع نفسه، الصفحة    72
  .9 الصفحة المرجع نفسه،   73

74   Eur. Court HR, Case of Aksoy v. Turkey, judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, p. 2281, para. 7  
75   Eur. Court HR, Case of Sakik and Others v. Turkey, judgment of 26 November 1997, Reports 1997-VII, p. 2622, para. 39. 

76Ibid., loc. cit.  
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   76
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 وواجب هيئات الرصد الدولية، في القضايا التي تعرض عليها، أن تقوم بإجراء تقييم من حق
  .مستقل لحالات الأزمات على ضوء أحكام المعاهدة ذات الصلة

على أنه على المستوى الأوروبي، تمنح الدولة المتعاقدة هامش تقدير عريض للبت في وجود 
  .هاداخل حدود" حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة"

يجب أن تنطوي الأزمة التي تبرر التعطيل على خطر جسيم يشكل فعلا تهديدا لحياة الأمة 
ويستثنى من ذلك مثلا أعمال ). الأمريكتان(أو استقلالها أو أمنها ) العالمي والأوربي المستويان(

  .الشغب الثانوية والاضطرابات والمظاهرات الجماعية
  .لحالات التي يعلن فيها عن قيام حالة طوارئيجب أن يحدد القانون الوطني بدقة ا

الزمانية  يعني الطابع الاستثنائي الذي يتسم به التعطيل أنه يجب أن يقتصر على أضيق الحدود
  .يتطلبها الوضع والمكانية التي

لا يمكن للدول الأطراف أن تمدد بشكل قانوني سلطاتها الاستثنائية خارج الأقاليم المذكورة في 
  .تعطيلإشعارات ال

 الحقوق جوهريجب ألا ينجم عن التعطيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أي آثار تمس 
ولا يمكن للتعطيل إلا أن يضيق بشكل قانوني من . التي هي متأصلة في الشخص الإنساني

 .الممارسة الكاملة والفعالة لتلك الحقوق
  

 

  ا  الحقوق والالتزامات التي لا يجوز تعطيله-3
    في القانون الدولي لحقوق الإنسان

 

  
   ملاحظات تمهيدية3-1

  
قد يفضي شكل أحكام التعطيل إلى الاعتقاد بأن الحقوق الوحيدة التي لا يمكن تعطيلها هي الحقوق 

 2من الاتفاقية الأمريكية والفقرة 27 من المادة 2 من العهد الدولي والفقرة 4 من المادة 2الواردة في الفقرة 
ومع ذلك، فالوضع القانوني أكثر تعقيدا كما أن مجال عدم جواز .  من الاتفاقية الأوروبية15المادة من 

التعطيل يغطي أيضا على سبيل المثال الحقوق والالتزامات المتأصلة في حقوق الإنسان الدولية ككل أو 
تطور الذي يتسم به هذا وبالنظر إلى الطابع المعقد والم. المكفولة بمقتضى القانون الإنساني الدولي

  . الموضوع، لن نتطرق إلا إلى أبرز ما ينطوي عليه الموضوع من سمات
****  

على الرغم من عدم جواز تعطيل حقوق الإنسان فإن حقوقا ، مثل الحق في الحياة والحق في 
ضافة وإ. والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة تنتهك في كثير من الأحيان

إلى ذلك، كما لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مع القلق مرارا، فإن القانون الداخلي في الدول 
  الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا يفي في كل الحالات بمقتضيات 

   77.لإنسان في أوقات الأزماتومن ثم يقصر عن توفير الحماية القانونية الكاملة لبعض حقوق ا) 2 (4المادة 
  
   الأحكام القانونية ذات الصلة3-2

  
  : من العهد على ما يلي4 من المادة 2تنص الفقرة 

                                                            
، الصفحة )المجلد الأول (A/48/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة: انظر على سبيل المثال تعليقات اللجنة في وثائق الأمم المتحدة   77

، )المجلد الأول (A/53/40، لعامةالوثائق الرسمية للجمعية ا؛ )الجمهورية الدومينيكية (459، الفقرة 101؛ الصفحة )تنزانيا (184، الفقرة 43
ترينيداد ) (ب (9، الفقرة 32، الصفحة )المجلد الأول (A/56/40 ،الوثائق الرسمية للجمعية العامة؛ )أوروغواي (241، الفقرة 39الصفحة 
  ).وتوباغو
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   15 و 11و ) 2 و 1الفقرتين  (8 و 7 و 6لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد "

  ." 18 و 16و 
  

  :مواد وفيما يلي الحقوق التي تحميها المواد الواردة في هذه ال
  

 ؛6 المادة -الحق في الحياة 
. للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامةالحق في عدم التعرض  

 ؛7 المادة -لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحرو
 ؛8دة  الما-الحق في عدم التعرض للاسترقاق والرق والاتجار بالرقيق 
 ؛11 المادة -الحق في عدم التعرض للسجن لمجرد العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي 
 ؛15 المادة -)القوانين المطبقة بأثر رجعي(الحق في عدم الخضوع لتشريعات رجعية  
 ؛16 المادة -حق الإنسان في الاعتراف له بالشخصية القانونية 
 ؛18 المادة -الحق في حرية الفكر والوجدان والدين 
 . من البروتوكول الاختياري الثاني6 المادة -الحق في عدم التعرض لعقوبة الإعدام 

  : من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على ما يلي27 من المادة 2وتنص الفقرة 
  

 المادة ؛ )الحق في الشخصية القانونية (3المادة :  الآتيةالموادإن الفقرة السابقة لا تجيز تعليق أي من "
 9 المادة ؛ ) والعبوديةالرقتحريم  (6 المادة ؛ )الحق في معاملة إنسانية (5المادة ) الحياةالحق في  (4
 المادة ؛ )الأسرةحقوق  (17 المادة ؛ )والدينالوجدان حرية  (12 المادة ؛ ) الرجعيةالقوانينتحريم (

حق  (23 والمادة ؛ )ةالجنسيحق ( 20 المادة ؛ )الطفلحقوق  (19 المادة ؛ )اسمالحق في  (18
  ."الحقوق، كما لا تجيز تعليق الضمانات القضائية اللازمة لحماية تلك ) في الحكمالمشاركة

  
  : من الاتفاقية الأوروبية على ما يلي15 من المادة 2وتنص الفقرة 

  
 إلاّ في حالـة الوفاة الناتجـة عن أعمـال 2 السـابقة أية مخالفـة للمـادة الأحكاملا تجيز "

  "7و ) 1الفقـرة  (4 و 3المـواد  وأ الشـرعية الحـرب
  

 الملحق بالاتفاقية والمتعلق بإلغاء عقوبة 6 من البروتوكول رقم 3وإضافة إلى ذلك، تنص المادة 
وأخيرا، وكما تعلن .  من الاتفاقية15الإعدام على عدم جواز مخالفة أحكام هذا البروتوكول بموجب المادة 

 الملحق بالاتفاقية، لا يجوز تعطيل مبدأ عدم المحاكمة على ذات الجرم 7كول رقم  من البروتو4المادة 
  . من البروتوكول4 من المادة 3مرتين بمقتضى الفقرة 

  
  :ولذلك فإن الحقوق التي يجوز تعطيلها بموجب الاتفاقية الأوروبية هي

  
 ؛2 المادة -الحق في الحياة 
للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو الحاطة الحق في عدم التعرض للتعذيب وعدم التعرض  

 ؛3 المادة -بالكرامة
 ؛4 من المادة 1 الفقرة -الحق في عدم التعرض للرق والاستعباد 
 ؛7 المادة -الحق في عدم الخضوع لتشريعات جزائية رجعية 
 ؛6 من البروتوكول رقم 3 المادة -الحق في عدم التعرض لعقوبة الإعدام 
 .7 من البروتوكول رقم 4 المادة -للمحاكمة على ذات الجرم مرتينالحق في عدم التعرض  

****  
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وسوف نعرض أدناه وصفا موجزا وغير حصري للواجبات التي تقع على الدول فيما يخص أهم 
والقضايا المختارة لتوضيح الواجبات القانونية التي تقع على الدول هي أكثر . الحقوق التي لا يجوز تعطيلها

ولمعرفة مزيد من التفاصيل بشأن . أو مكافحة الجريمة القاسية والإرهاب/ بحالات الطوارئ والقضايا اتصالا
تفسير بعض هذه الحقوق، مثل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب وحظر الرق والحق في 

 في هذا حرية الفكر والوجدان والدين وحظر التمييز، يرجى من القراء الرجوع إلى الفصول ذات الصلة
  .الدليل

  
وهذه الحقوق، على الرغم من عدم جواز تعطيلها، تتعرض في الأغلب أكثر من غيرها للانتهاك 

وفي حالات من هذا القبيل، يصبح . في حالات الطوارئ ومن ثم تزداد صعوبة العودة إلى الأوضاع الطبيعية
الفعالة للفرد أكثر أهمية عما في أي وقت دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في المساهمة في الحماية 

آخر ولابد لكل منهم من ممارسة مسؤولياته بكل الاستقلالية والحياد خشية أن يفقد الشخص أي حماية 
  .قانونية

  
   الحق في الحياة3-3

  
لا يجوز تعطيل الحق في الحياة بمقتضى كل المعاهدات الثلاث، مما يعني أنه لابد من حماية 

والحق أن .  الحق وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتعرض أي شخص للإعدام التعسفيالقانون لهذا
 2 من الاتفاقية الأمريكية والمادة 4 من العهد الدولي والمادة 6المدى الدقيق للحماية المكفولة بموجب المادة 

وكما . لى فرض عقوبة الإعداممن الاتفاقية الأوروبية تتفاوت تبعا للقيود التي تفرضها المعاهدة المحددة ع
 والاتفاقية 78."مستقلة عن مسألة جواز التعطيل"أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فإن هذه القيود 

الحالات التي لا يعتبر فيها الحرمان من "الأوروبية هي المعاهدة الوحيدة من بين المعاهدات الثلاث التي تحدد 
  : تسـتدعيها الضـرورةالتي الناجمـة عن اللجـوء إلى القوة الحالات"، وهي "الحياة مخالفا لهذه المادة

  
   عن كل شـخص ضد العنـف غير المشـروع؛ الدفاع لضـمان -أ

 على شـخص بصـورة مشـروعة، أو لمنع هروب شـخص مقبوض القبـض لإلقاء -ب
   القانون؛عليـه وفقا لأحكـام 

  ).2 من المادة 2الفقرة (ون  عصـيان تطبيقا لأحكـام القانأو لقمع تمرد -ج
  

 إلى أن هذا الحكم 2تشير الاستثناءات المبنية في الفقرة "ووفقا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 
تصف الحالات التي يجوز  "2والفقرة ." يمتد ليشمل القتل المتعمد وإن كان لا يتعلق به على سبيل الحصر

التي تستدعيها " وتشير عبارة 79."جة متعمدة، إلى الحرمان من الحياةالتي قد تفضي، كنتي" استعمال القوة"فيها 
القوة المستعملة يجب أن تتناسب بشكل صارم مع تحقيق الأهداف المبينة في الفقرات "إلى أن " الضرورة
 وقد توفر هذه الأمثلة مؤشرات مفيدة للقضاة 80."2 من المادة 2من الفقرة ) ج(و) ب(و ) أ(الفرعية 
 وغيرهم من أعضاء هيئات الرصد الدولية الذين يتعين عليهم النظر في استعمال القوة المفضية إلى المحلييين

  .الموت فيما يخص أنشطة إنفاذ القوانين
  

ويعني الحق في الحياة كما يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان، من بين جملة أمور، أنه يجب ألا 
عدام الأشخاص تعسفا أو خارج نطاق القانون أو التغاضي عن تتورط الدول في أي وقت من الأوقات في إ

ذلك، وأنه، كما يبين الفصل الخامس عشر بالتفصيل، يقع عليهم واجب قانوني لمنع وقوع انتهاكات للحق في 

                                                            
، 204، الصفحة )المجلد الأول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةفي وثيقة الأمم المتحدة، ) 72 (29التعليق العام رقم    78

  .7الفقرة 
 79   Eur. Court HR, Case of McCann and Others v. the United Kingdom, Series A, No. 324, p. 46, para. 148  

  .149، الفقرة 46لمرجع نفسه، الصفحة    80
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كما يقع عليهم بنفس القدر واجب . الحياة والتحقيق في هذه الانتهاكات ومقاضاتها والمعاقبة عليها ومعالجتها
  .ي لاتخاذ تدابير إيجابية لتوفير حماية فعالة للحق في الحياة في أوقات الطوارئ العامةقانون

  
  .يجب على الدول في كل الأوقات أن تتخذ تدابير إيجابية لحماية الحق في الحياة

يجب على الدول ألا تشارك في أي وقت من الأوقات في إعدام الأشخاص تعسفا أو خارج 
  . ي عن ذلكنطاق القانون أو التغاض

يقع على الدول واجب قانوني صارم بمنع وقوع انتهاكات للحق في الحياة والتحقيق في هذه 
الانتهاكات ومقاضاتها ومعاقبتها ومعالجته حتى في حالات الطوارئ العامة التي تهدد حياة 

 .الأمة

 

  
  الحق في عدم التعرض للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية   3-4

  إنسانية أو الحاطة بالكرامةأو اللا
  

لا يجوز أيضا في كل المعاهدات الثلاث تعليق الحق في عدم التعرض للتعذيب ولا لغيره من 
 من 3من الاتفاقية الأمريكية والمادة ) 2 (5 من العهد الدولي والمادة 7المادة (ضروب إساءة المعاملة 

لة في أي وقت من الأوقات اللجوء إلى التعذيب أو ويعني ذلك أنه لا يجوز لأي دو). الاتفاقية الأوروبية
اللجوء إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة وذلك مثلا لمعاقبة الإرهابيين 

وقررت محكمة البلدان . المشتبه فيهم أو غيرهم من المجرمين أو الحصول منهم على اعترافات أو معلومات
ق الإنسان أن الدولة مسؤولة، مثلما في وقت السلم، عن ضمان حقوق الإنسان للأشخاص الأمريكية لحقو

   81.المجردين من حريتهم وهي بذلك مسؤولة أيضا عن الأوضاع في منشآت الاحتجاز
****  

للحواس " الحرمان الحسي"أو " التتويه الحسي"ورأت المحكمة الأوروبية أن الجمع بين تقنيات 
المتنافية "  والحاطة بالكرامةةيعد ممارسة للمعاملة اللاإنساني" "لساعات بلا انقطاع"مالها الخمسة وتعمد استع

الوقوف تجاه الحائط، والتعمية، والتعريض للضوضاء الصاخبة، :  من الاتفاقية الأوروبية3مع المادة 
مختلف مراكز في " التقنيات"وقد استخدمت هذه . والحرمان من النوم، والحرمان من الطعام والشراب

 كما خلصت المحكمة إلى وقوع انتهاك 82.الاستجواب في أيرلندة المالية في أوائل سبعينات القرن الماضي
لمدة تزيد على " التي خضع فيها الشاكي لاستجواب من الشرطة قضية توماسي ضد فرنسا في 3للمادة 

د وإجباره على الوقوف لفترات للصفع والركل واللكم والضرب في الساع"تعرض أثناءها " أربعين ساعة
طويلة بدون أن يستند إلى شيء، وتقييد يديه خلف ظهره، والبصق عليه، وإجباره على الوقوف مجردا من 

 وخلصت المحكمة إلى 83."ثيابه أمام نافذة مفتوحة، وحرمانه من الطعام، وتهديده بسلاح ناري وما إلى ذلك
 من الاتفاقية الأوروبية وأضافت أن 3بما يناقض المادة " بالكرامةلا إنسانية وحاطة "أن هذه المعاملة تعتبر 

شروط التحقيق وما يكتنف مكافحة الجريمة من صعوبات لا سبيل إلى إنكارها، وبخاصة فيما يخص "
 ومع ذلك، بلغت المعاملة 84."الإرهاب، لا يمكن أن تسفر عن فرض قيود على حماية السلامة البدنية للأفراد

وكان ." مبلغا خطيرا وطابعا وحشيا لا يمكن إلا أن يوصف بأنه تعذيب "قضية أكصويالشاكي في التي لقيها 
وذلك " للتعليق الفلسطيني"الشاكي الذي تم احتجازه للاشتباه في تورطه في أنشطة إرهابية، قد تعرض 

بشلل في كلا "شاكي وأصيب ال." بتجريده من ثيابه وتقييد الذراعين معا خلف الظهر والتعليق من الذراعين"
يبدو أنها أنزلت به "والتي " لحقت به عمدا"جراء هذه المعاملة السيئة التي " الذراعين استمر لبعض الوقت

  85."بهدف الحصول منه على اعترافات أو معلومات
                                                            

  .I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. Case, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 219, para. 195قارن    81
82   Eur. Court HR, Case of Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A, No. 25, p. 41, para. 96, and pp. 

66-67, paras. 167-168 .  
83   Eur. Court HR, Case of Tomasi v. France, judgment of 27 August 1992, Series A, No. 241-A, p. 40, para. 108  
  .115، الفقرة 42المرجع نفسه، الصفحة    84
85   Eur. Court HR, Case of Aksoy v. Turkey, judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, p. 2279, para. 64   
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 وآخرين، خلصت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أن قضية كستيلو بتروزيوفي 

معصوب العينين أو " يوما ومثوله أمام المحكمة وهو 37 و36ي حبسا انفراديا لمدة حبس الشخص المعن
   86.من الاتفاقية) 2 (5يمثل في ذاته انتهاكا للمادة " مكمم الرأس ومكبل بالقيود أو مقيد اليدين

  
وخلصت المحكمة في نفس القضية إلى أن شروط الحبس التي تفرضها المحاكم العسكرية على 

 من الاتفاقية 5التي تنتهك المادة "  والحاطة بالكرامةةشكل ضروبا من العقوبة القاسية واللاإنسانيت"الضحايا 
تشمل الحبس المستمر في " ووفقا للأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية فإن شروط الاتهام 87.الأمريكية

في الزنزانات ] المزعومونالضحايا [ثم العمل القسري والأحكام التي سيقضيها ...زنزانة للسنة الأولى
 وأشارت المحكمة في مرافعتها إلى أحكامها 88.الانفرادية التي يختارها مدير مصلحة السجون في بيرو

العزل لمدة طويلة والحرمان من الاتصالات في حد ذاته عقوبة قاسية وغير "القضائية والتي بمقتضاها يعتبر 
 وتشكل انتهاكا لحق أي محتجز في أن تحترم كرامته إنسانية تضر بالسلامة النفسية والبدنية للشخص

يعتبر الاحتجاز الانفرادي طريقة استثنائية للحبس نظرا لما ينطوي " ووفقا للمحكمة 89."المتأصلة كإنسان
ويتسبب العزل عن العالم الخارجي في معاناة معنوية ’. عليه من آثار خطيرة على الأشخاص المحبوسين

ي موقف ضعيف للغاية ويزيد من خطر الاعتداءات والأعمال التعسفية في ونفسية لأي شخص ويضعه ف
وحبسه انفراديا في زنزانة صغيرة للغاية لا يدخلها ...عزل الشخص" ولذلك رأت اللجنة أن 90"’السجن

 أو الحاطة ةكله يشكل ضروبا من المعاملة القاسية أو اللاإنساني...وتقييد الزيارات له...الضوء الطبيعي
 وفيما يتعلق باستعمال القوة ضد المحتجزين، 91."من الاتفاقية الأمريكية) 2(5امة بمقتضى المادة بالكر

  : استشهدت المحكمة بمجموعة أحكامها القضائية والتي وفقا لها
  
يعتبر أي استعمال للقوة بما يتجاوز أضيق الحدود الضرورية لكفالة حسن سلوك الشخص المحتجز "

ولا يجب السماح .  من الاتفاقية الأمريكية5ويشكل انتهاكا للمادة ...صاعتداء على كرامة الشخ
لمقتضيات التحقيق والصعوبات التي لا شك تواجهها مكافحة الإرهاب بتقييد حماية حق الشخص في 

  92."أن تحترم سلامته البدنية
  

لثامن  من الفصل ا2القسم وللاطلاع على ما يتعلق بمسألة التعذيب، انظر على وجه الخصوص 
  . من الفصل الحادي عشر4والقسم 

  
 أو الحاطة ةيحظر في كل الأوقات استعمال التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني

  .بالكرامة، بما في ذلك أثناء وقت الحرب أو في أي حالة طوارئ عامة أخرى تهدد حياة الأمة
  .ي مكافحة الإرهاب والجريمة القاسيةيحظر أيضا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ف

لا يجوز استعمال التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة للحصول على معلومات أو 
  .اعترافات من المشتبه فيهم

يعتبر الحبس الانفرادي لمدة طويلة من قبيل سوء المعاملة التي يحظرها القانون الدولي حتى 
 .في حالات الطوارئ

 

  

                                                            
86   I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. Case, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 218, para. 192  
  .198، الفقرة 221 إلى 220لمرجع نفسه، الصفحتان من    87
  .193، الفقرة 219المرجع نفسه، الصفحة    88
  .194، الفقرة 219المرجع نفسه، الصفحة    89
  .195، الفقرة 219المرجع نفسه، الصفحة    90
  .197ة ، الفقر220المرجع نفسه، الصفحة    91
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   92
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  عاملة إنسانية الحق في م3-5
  

 من الاتفاقية الأمريكية 27 من المادة 2لا يجوز تعطيل الحق في معاملة إنسانية بمقتضى الفقرة 
يعامل كل الذين قيدت " التي تنص على أن 5 من المادة 2لحقوق الإنسان عندما تقرأ على ضوء الفقرة 

  ." الإنسانشخص بالاحترام الواجب للكرامة المتأصلة في حريتهم
  

يعامل جميع المحرومين من " من العهد الدولي على أن 10ول نفس الموضوع، تنص المادة وح
 لا يشار إليها 10على أن المادة ." في الشخص الإنسانيالمتأصلة حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة 
 في التعليق العام رقم غير أن اللجنة تعلن.  من العهد4 من المادة 2باعتبارها حقا لا يجوز تعطيله في الفقرة 

العهد هنا يعبر عن معيار عام في القانون الدولي لا يجوز إخضاعه للتعطيل، وهو ما " عن اعتقادها أن 29
  تدعمه الإشارة إلى الكرامة المتأصلة في شخص الإنسان في ديباجة العهد والصلة الوثيقة بين المادتين

  10.93 و7 
****  

وقد ثبت مثلا وقوع . 10 و7لإنسان بالتحديد الفرق بين المادتين لم توضح اللجنة المعنية بحقوق ا
 التي اشتكى فيها مقدم البلاغ من ترينيداد وتوباغوسكتاس ضد . قضية س في 10 من المادة 1انتهاك للفقرة 

ظروف احتجازه حيث لم تزد زنزانته عن تسعة أقدام في ستة أقدام ولم يكن بها أي تسهيلات إصحاحية وإنما 
وكانت التهوية في الزنزانة غير كافية حيث كانت تتم . ت بدلو بسيط من البلاستيك لاستخدامه كمرحاضزود

، وفي ظل عدم وجود ضوء طبيعي، كان المصدر الوحيد ) بوصات8×  بوصات 8(من خلال فتحة صغيرة 
ضده إلى وبعد تخفيف حكم الإعدام الصادر . للضوء هو مصباح من الفلورسنت مضاء على مدار اليوم

 12 و9 عاما، كان على الشاكي أن يتقاسم زنزانة من نفس الحجم مع عدد تراوح بين 75السجن لمدة 
وحيث لم ترد أية . سجينا، واضطر إلى النوم على الأرض حيث لم يوجد في الزنزانة إلا سرير واحد

كي للتوصل إلى وقوع تعليقات من الدولة الطرف، اعتمدت اللجنة على الوصف التفصيلي المقدم من الشا
 10 من المادة 1 ومن بين القضايا الأخرى الكثيرة التي انطوت على انتهاكات للفقرة 94).1(10انتهاك للمادة 

وفشلت الدولة .  وهي قضية تعلقت أيضا بظروف الاحتجاز الشنيعةفريمانتل ضد جاميكا. قضية مهناك 
قضاء " ساعة يوميا و22 متران مربعان لمدة الطرف في دحض ادعاء الشاكي بحبسه في زنزانة مساحتها

وعزله عن الأشخاص الآخرين في معظم الأوقات وعدم السماح له بالعمل " معظم ساعات يقظته في الظلام
   95.أو مواصلة تعليمه

  
يكفل لكل الأشخاص المجردين من حريتهم حق أساسي في أن يعاملوا معاملة إنسانية في كل 

  .ء حالات الطوارئالأوقات، بما في ذلك أثنا
يتضمن الحق في المعاملة الإنسانية، من بين جملة أمور، أن تراعى في ظروف الاحتجاز 

 .الكرامة الإنسانية للمحتجزين

 

  
   الحق في عدم التعرض للرق والاستعباد3-6

  
  ) 2(4المادتان (لا يجوز تعطيل الحق في عدم التعرض للرق والاستعباد بمقتضى العهد الدولي 

من العهد الدولي هي المادة ) 1 (8على أن المادة )). 1 (4و) 2 (15المادتان (والاتفاقية الأوروبية )) 1 (8و
  ."الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما"الوحيدة التي تحظر صراحة 

  
                                                            

  ).أ (13، الفقرة 205، الصفحة )المجلد الأول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة الأمم المتحدة،    93
ة، في وثيقة الأمم المتحد) 2001يوليو / تموز16الآراء المعتمدة في  (سكتاس ضد ترينيداد وتوباغو.س، 818/1998البلاغ رقم    94

  .4-2 و2-2، الفقرتان 112 بالاقتران مع الصفحة 4-7، الفقرة 117، الصفحة )المجلد الأول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة
الوثائق ، في وثيقة الأمم المتحدة، )2000مارس / آذار24الآراء المعتمدة في  (فريمانتل ضد جاميكا، 525/1955البلاغ رقم  95 

  .3-7، الفقرة 19، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40،  العامةالرسمية للجمعية
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 6 من الاتفاقية الأمريكية، لا يجوز تعطيل المادة 27 من المادة 2ومن ناحية أخرى، وفقا للفقرة 
هو ما يعني أن ما لا يجوز تعطيله ليس فقط حق الشخص في عدم إخضاعه للرق والاسترقاق ككل، و

  .والاتجار بالرقيق والاتجار بالنساء، بل ولا يجوز إكراهه على السخرة والعمل الإلزامي
  

وتشمل المواد التي تحدد الحق في عدم الخضوع للسخرة والعمل الإلزامي، شأنها في ذلك شأن 
أنواع " السخرة والعمل الإلزامي" تنظم الحق في الحياة، على أحكام تقييدية تستثني من تعريف المواد التي

معينة من العمل، مثل الخدمات التي تفرض في أوقات الطوارئ والخطر أو الكوارث التي تهدد مصلحة 
 المطلوب تحت كما يمكن بطبيعة الحال فرضها في حالات الطوارئ بالقدر الذي يندرج به العمل. المجتمع

من العهد الدولي، والمادة ’ 3’) ج) (3 (8للاطلاع على نصوص الأحكام ذات الصلة، انظر المادة (هذه الفئة 
  ).من الاتفاقية الأوروبية) ج) (3 (4، والمادة )من الاتفاقية الأمريكية) ج) (3 (6

  
الطفل التي لا تتضمن  من اتفاقية حقوق 35 و34وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه بمقتضى المادتين 

أي أحكام تتعلق بالتعطيل، يقع على الدول الأطراف واجب قانوني بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي 
منع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل و"والانتهاك الجنسي 

وتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع البروهذه الالتزامات القانونية يعززها ." من الأشكال
يناير / كانون الثاني18الإباحية الذي دخل حيز النفاذ في الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد 

2002.96  
يحظر بشدة الرق والاتجار بالرقيق والاسترقاق والاتجار بالنساء والأطفال في كل الأوقات، بما 

) على المستويين العالمي والأوروبي(لات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة في ذلك أثناء حا
  ).في الأمريكتين(أو التي تهدد استقلال الدولة أو أمنها 

ولذلك يقع على الدول، حتى في حالات النزاع المسلح أو فيما عداها من حالات الطوارئ، 
رسات غير القانونية والتحقيق فيها ومقاضاتها واجب قانوني باتخاذ تدابير إيجابية لمنع هذه المما

 .والمعاقبة عليها وكذلك تعويض الضحايا

 

  
   الحق في عدم الخضوع للقوانين الرجعية ومبدأ عدم جواز 3-7

  المحاكمة على ذات الجرم مرتين
  
   حظر القوانين الرجعية 3-7-1

  
من الاتفاقية ) 1 (7الأمريكية والمادة  من الاتفاقية 9من العهد الدولي والمادة ) 1 (15المادة تكفل 

بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل  حق الفرد في عدم إدانته الأوروبية
ية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت كما تحظر نفس الأحكام فرض أ. جريمة

 من الاتفاقية 9من العهد الدولي والمادة ) 1 (15ى ذلك، تكفل المادة وإضافة إل. الذي ارتكبت فيه الجريمة
  .الأمريكية حق الشخص المدان في الاستفادة من أي عقوبة أخف تصدر بعد ارتكابه الجريمة

  
وعلى الرغم من أن حالات الأزمات تغري كثيرا بإصدار تشريعات رجعية من أجل التعامل على 

والغرض من . هجنة، فإن ذلك يحظره بشدة القانون الدولي لحقوق الإنسانوجه الخصوص مع الأعمال المست
هذه القاعدة الأساسية واضح، إذ يجب أن يكون في استطاعة الشخص أن يتوقع في أي وقت، بما في ذلك 
أثناء حالات الطوارئ، عواقب أي إجراء بعينه، بما في ذلك المقاضاة الجنائية الممكنة وما يقترن بها من 

وتنطوي أي حالة أخرى على عدم توافر الأمن ). مبدأ التبصير بعواقب الأمور قبل وقوعه(ات جزاء
  .القانوني بشكل غير محتمل في أي دولة يحكمها القانون ويفترض فيها احترام حقوق الإنسان
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حاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل م" من العهد الدولي تستثني 15 من المادة 2على أن الفقرة 
." التي تعترف بها جماعة الأمملقانون للمبادئ العامة لامتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا أو 

 من الاتفاقية الأوروبية على حكم مماثل تقريبا على الرغم من أنه يشير إلى 7 من المادة 2وتحتوي الفقرة 
  ."جماعة الأمم"وليس إلى " الأمم المتمدنة"

****  
 في قضية 15 من المادة 1عنية بحقوق الإنسان إلى وقوع انتهاك للفقرة خلصت اللجنة الم

 والتي وجهت فيها الإدانة إلى الضحية على أساس تطبيق قانون العقوبات بأثر واينبيرغر ضد أوروغواي
وقد أدين الشاكي وحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات بمقتضى قانون العقوبات العسكري بسبب . رجعي
إلى " واستندت الإدانة، في جملة أمور." في ظل ظروف متفاقمة للتآمر ضد الدستور" "لجمعيات هدامة"انتمائه 

   97."عضو في حزب سياسي أنشئ بشكل قانوني أثناء استمرار العضوية"الزعم بأن الضحية
****  

من ) 1 (7، رأت المحكمة الأوروبية أن المادة قضية كوكيناكيس ضد اليونانوفي حكمها في 
تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي يضر بالشخص المتهم ولكنها تجسد "تفاقية الأوروبية لا تحظر فقط الا

أيضا بشكل أعم المبدأ الذي يقضي بأن القانون وحده يمكن أن يحدد الجريمة ويفرض العقوبة والمبدأ القاضي 
ويلزم عن ذلك أنه . ريق القياسبعد التوسع في تفسير القانون الجنائي بما يضر بالمتهم وذلك مثلا عن ط

ويتحقق هذا الشرط في الحالات التي يمكن فيها للفرد أن يعرف . يجب تحديد الجريمة بوضوح في القانون
من صياغة الحكم ذي الصلة وبالاستعانة، عند اللزوم، بتفسير المحكمة لهذا الحكم، الفعل والامتناع الذي 

ير المعقول الذي تنطوي عليه الأحكام القانونية التي تجرم غالغموض  أي أن 98."يجعله عرضة للمساءلة
على أنه متى كان تطبيق . من الاتفاقية الأوروبية) 1 (7 يتعارض أيضا مع مقتضيات المادة اسلوكا معين

   99."من الاتفاقية) 1(7 المتهم ولا يضره فإن ذلك لا يشكل انتهاكا للمادة يفيدالقانون الجنائي بأثر رجعي 
  

 من العهد 15 من المادة 1 ليست في ذاتها مشمولة في الفقرة التدابير الوقائيةلرغم من أن وعلى ا
من الاتفاقيتين الأمريكية والأوروبية على التوالي، يمكن في ظروف خاصة أن ) 1(7 و9الدولي أو المادتين 

قضية ولش ضد وخلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في . لأغراض هذه الأحكام" عقوبة"تعتبر 
 على الرغم من أن 7 من المادة 1وفقا لمعنى الفقرة " عقوبة"إلى أن أمر المصادرة يشكل المملكة المتحدة 

 وكان الشاكي قد أدين 7.100 من المادة 1الحكومة اعتبرت أن ذلك كان إجراء وقائيا يتجاوز نطاق الفقرة 
وإضافة إلى ذلك أصدر قاضي .  عاما20بجريمة مخدرات وحكم عليه في نهاية المطاف بالسجن لمدة 

 وفي حالة عدم سداد 101. ارتكاب الشاكي لجرائمهبعدالمحاكمة أمر مصادرة بموجب قانون دخل حيز النفاذ 
 102.المبلغ ذي الصلة، أصبح الشاكي عرضة لأن يقضي بعد ذلك حكما بالسجن لمدة سنتين متتاليتين

  
  مرتين مبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم 3-7-2

  
لم يحظر تعطيل مبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين بشكل صريح إلا بمقتضى 
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ولم يحظر بعد ذلك إلا فيما يخص الإجراءات الجنائية التي تنفذ في نفس 

  : من البروتوكول)1 (4ووفقا للمادة ).  للاتفاقية7 من البروتوكول رقم 4انظر المادة (البلد 
  

                                                            
، في وثيقة الأمم المتحدة، )1978أكتوبر / تشرين الأول29الآراء المعتمدة في  (واينبيرغر ضد أوروغواي R.7/28البلاغ رقم    97

  .16 إلى 12، الفقرات من 119 إلى 118، الصفحتان من A/36/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة
98   Eur. Court HR, Case of Kokkinakis v. Greece, judgment of 25 May 1993, Series A, No. 260-A, p. 22, para. 52.  
99   Eur. Court HR, Case of G. v. France, judgment of 27 September 1995, Series A, No. 325-B, p. 38, paras. 24-27.  

100   Eur. Court HR, Case of Welch v. the United Kingdom, judgment of 9 February 1995, Series A, No. 307-A, p. 14, para. 35.  
  .9، الفقرة 7المرجع نفسه، الصفحة    101
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لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم  "
  ."نفس الدولةنهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في 

  
إذا كان هناك دليل على وجود وقائع جديدة أو "على أنه يجوز إعادة فتح الإجراءات بشروط معينة 

شفت وقائع جديدة أو إذا كان هناك خلل أساسي في الإجراءات السابقة مما يمكن أن يؤثر على نتيجة إذا اكت
  ).7من البروتوكول رقم ) 2 (4المادة " (القضية

  
وخلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن مبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم 

وكانت محكمة إقليمية نمساوية قد أدانت الشاكي في .  النمساقضية غرادينجر ضدمرتين قد انتهك مثلا في 
وإضافة إلى . أول الأمر بالتسبب في وقوع وفاة نتيجة الإهمال أثناء قيادة سيارة وحكمت عليه بدفع غرامة

ذلك، قامت إحدى سلطات المقاطعات بفرض غرامة عليه بمقتضى قانون المرور بسبب قيامه بقيادة سيارة 
 على أن المحكمة الإقليمية خلصت إلى أن الشاكي لم يكن يتعاطى الكحول 103.ر الكحولوهو تحت تأثي

بالقدر الذي يمكن به اعتبار أن الشاكي قد تسبب في الوفاة نتيجة الإهمال وهو تحت تأثير الكحول وفقا 
   104.للمعنى المقصود في القانون الجنائي

  
 14 من المادة 7ين كما هو وارد في الفقرة وينطبق مبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرت

من ) 4 (8من العهد الدولي على الإدانة والبراءة على السواء بينما لا يتعلق الحكم المقابل الوارد في المادة 
  ."بحكم غير قابل للاستئناف"الاتفاقية الأمريكية إلا بالبراءة 

  
اع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه لا يدان بأية جريمة بسبب فعل أو امتنلكل شخص الحق في أ

  .يشكل جريمة
على المستوى الأوروبي، يعني أيضا حظر تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي أنه يجب تحديد 
الجريمة بوضوح في القانون وأنه لا يمكن التوسع في تفسير القانون الجنائي لغير مصلحة 

  .المتهم
 الجزاءات بأثر رجعي بما يضر بمصلحة يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان أيضا تطبيق

  .الشخص المدان
يكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان كذلك 

  .المدان في الاستفادة من العقوبة الأخف الصادرة بعد ارتكابه الجريمة الشخص حق
ات الجرم مرتين بموجب الاتفاقية الأوروبية لا يجوز تعطيل مبدأ عدم جواز المحاكمة على ذ

لحقوق الإنسان ويوفر هذا المبدأ حماية من المعاقبة على ذات الجرم مرتين فيما يتعلق 
  .بالإجراءات التي تنفذ في نفس الدولة

يجب كفالة هذه الحقوق بفعالية في كل الأوقات، بما في ذلك في وقت الحرب أو في أي حالة 
 .طوارئ أخرى

 

  
   حق الشخص في الاعتراف له بالشخصية القانونية3-8

  
 16حق الشخص في الاعتراف له بالشخصية القانونية، وهو حق لا يجوز تعطيله، تكفله المادتان 

ويتسم الحق في الاعتراف بالشخصية .من الاتفاقية الأمريكية) 2(27 و3من العهد الدولي، والمادتان ) 2(4و 
 إنه لا يعطي لكل شخص الحق في التمتع بالحقوق والواجبات فقط ولكنه يتيح القانونية بأهمية أساسية حيث

أيضا للشخص المعني الحق في الدفاع عن حقوقه وحرياته أمام المحاكم الوطنية والأجهزة المختصة الأخرى 

                                                            
103   Eur. Court HR, Case of Gradinger v. Austria, judgment of 23 Octboer 1995, Series A, No. 328-C, p. 55, paras. 7-9. 

104Ibid., p. 55, para. 8.  
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ذي وهذا الطابع الأساسي ال. ويتيح له كذلك في كثير من الحالات تقديم شكاوى إلى هيئات الرصد الدولية
يتسم به الحق في الشخصية القانونية باعتبارها شرطا لازما للتمتع بحقوق الإنسان وممارستها تعترف به 

  .الاتفاقية الأمريكية وتضعه قبل الحق في الحياة
****  

 من العهد الدولي، طلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من مصر تقديم 16في سياق المادة 
 للمسلمين الذين يتحولون إلى ديانة أخرى حيث يبدو أن هؤلاء المسلمين معلومات عن الوضع القانوني

 في قضية ضد الأرجنتين 16 كما تم بحث المادة 105.بموجب القوانين الإسلامية" ةميتون من الناحية القانوني"
لطفلة ولم تقبل اللجنة الادعاء بأن حق ا. كانت تتعلق بطفلة لشخصين كانا قد اختفيا وقامت ممرضة بتبنيها

قد سعت إلى تحديد هويتها "في الشخصية القانونية قد انتهك في هذه القضية حيث إن المحاكم الأرجنتينية 
 ومن ناحية أخرى، رأت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق 106."وأصدرت وثائق الهوية الخاصة بها وفقا لذلك

وفقا للمادة " الاعتراف بشخصيتهم القانونية"الإنسان أن نقل أطفال الأشخاص المختفين يمثل انتهاكا لحقهم في 
   107. من الاتفاقية الأمريكية3

  
ولا يجوز . لكل إنسان الحق في كل الأوقات في أن يعترف له بالشخصية القانونية أمام القانون

 .التذرع بأية ظروف أو معتقدات لتبرير فرض أي قيد على هذا الحق الأساسي
 

  
  ان والدين الحق في حرية الفكر والوجد3-9

  
لا يجوز تعطيل حق كل فرد في حرية الفكر والوجدان والدين، بما في ذلك حرية اعتناق 

 تعطيل حرية ز، بينما لا يجو)2 (4 من العهد الدولي بالاقتران مع المادة 18المعتقدات، بمقتضى المادة 
  .مريكيةمن الاتفاقية الأ) 2 (27 و12الوجدان والدين في الأمريكتين بمقتضى المادتين 

  
ونتناول في الفصل الثاني عشر جوهر هذه الحقوق ولذلك فلن نتناولها بالتحليل مرة أخرى في هذا 

من الاتفاقية ) 3 (12من العهد الدولي والمادة ) 3 (18على أنه ينبغي الإشارة إلى أن المادة . السياق
نه أو معتقداته، وهي قيود مسموح الأمريكية تسمحان بفرض قيود معينة على حرية الشخص في المجاهرة بدي

ولكن حتى في حالة الأزمات الخطيرة لابد من احترام مبدأ الشرعية القانونية . بها أيضا في حالات الطوارئ
ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام "وأن تكون " مقررة بالقانون"حيث يجب أن تكون هذه القيود 

 ولذلك يجب ألا تفرض أي قيود 108."للآخرين) الأساسية(و الحقوق والحريات أو الصحة العامة أو الأخلاق أ
على حق الشخص في حرية الفكر والوجدان والدين لأي دواع أخرى، حتى في النزاعات المسلحة أو فيما 

  109.عداها من حالات الأزمات الخطيرة
  

 تعطيله بأي حال زيجب ضمان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين في كل الأوقات ولا يجو
من الأحوال بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأمريكية 

  .لحقوق الإنسان
يجب عدم تحديد حق الشخص في المجاهرة بدينه ومعتقداته إلا بأحكام التقييد العادية في وقت 

 .الحرب أو فيما عداها من حالات الطوارئ العامة
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  .2-10، الفقرة 14، الصفحة )يثانالمجلد ال (A/50/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، في وثيقة الأمم المتحدة، )1995 أبريل/نيسان
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Commission on Human Rights 1987-1988, p. 340.  
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 A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة الإنسان، وثيقة الأمم المتحدة،  للجنة المعنية بحقوق29انظر أيضا التعليق العام رقم    109

  .7، الفقرة 204، الصفحة )المجلد الأول(
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  الشخص في عدم جواز سجنه لمجرد عجزه  حق 3-10
   عن الوفاء بالتزام تعاقدي

  
مكفول بموجب المادة " سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي"الحق في عدم جواز

وفيما يتعلق بالغابون، أعربت اللجنة . 4 من المادة 2 من العهد الدولي ولا يجوز تعطيله بمقتضى الفقرة 11
قلقها إزاء إيداع الأشخاص في السجون بسبب الديون المدنية وهو ما يشكل خرقا "حقوق الإنسان عن المعنية ب
 كما 110.وقد أبلغت الدولة الطرف أنه يجب عليها أن تلغي السجن بسبب الدين."  من العهد11للمادة 

على العجز عن بإلغاء القانون الذي يعاقب بالسجن "استفسرت اللجنة عن سبب عدم قيام حكومة مدغشقر 
 وبعبارة أخرى، يجب كفالة هذا الحق في جميع الدول 11.111وهو ما يتنافى مع المادة " الوفاء بالتزام تعاقدي

  .في كل الأوقات بغض النظر عن مرحلة تطور البلد المعني
  

يجب على كل الدول في كل الأوقات أن تكفل الحق في عدم السجن لمجرد العجز عن الوفاء 
 .اقدية، بما في ذلك في وقت الحرب أو الطوارئ العامةبالتزامات تع

 

  
   حقوق الأسرة3-11

  
لم ترد إشارة صريحة إلى عدم جواز تعطيل حقوق الأسرة إلا في الاتفاقية الأمريكية لحقوق 

الأسرة هي " فإن 17 من المادة 1ووفقا للفقرة ). 17 بالاقتران مع المادة 27 من المادة 2الفقرة (الإنسان 
حق "كما تكفل هذه المادة ."  المجتمع، وتستحق حماية المجتمع والدولةفية التجمع الطبيعية والأساسية وحد

وتنص ) 17 من المادة 2الفقرة " ( أن يتزوجوا ويؤسسوا أسرةفيالرجال والنساء الذين بلغوا سن الزواج 
 من 3الفقرة " ( لا إكراه فيه رضاء كاملازواجهمالا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين الموقع "على أنه 

 للزوجين تضمن تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي "وتقتضي هذه المادة كذلك بأن ). 17المادة 
"  وفي حال انحلال الزواجالزواجمساواة في الحقوق وتوازنا ملائما في المسؤوليات عند التزوج وخلال فترة 

 يعترف القانون بحقوق متساوية لكل من الأولاد "إنها تنص على أن وأخيرا ف). 17 من المادة 4الفقرة (
"  نطاق الزوجيةخارج الذين يولدون ضمن نطاق الزوجية والأولاد غير الشرعيين الذين يولدون الشرعيين

  ).17 من المادة 5الفقرة (
  

 من 12 من العهد الدولي والمادة 23وعلى الرغم من أن حق الأسرة كما هو وارد في المادة 
الاتفاقية الأوروبية لم يرد ما ينص على عدم جواز تعطيله، فمن العسير معرفة الغرض الذي من أجله يمكن 

كما أن الحقوق المقابلة لتلك الحقوق . أن يكون من الضروري تعطيل هذا الحق في حالات الطوارئ العامة
 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال 16لمادة  من الاتفاقية الأمريكية تعترف بها أيضا ا17الواردة في المادة 

  .التمييز ضد المرأة وهي اتفاقية لم تنص على أي تعطيل
  

تنص الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على أنه لا يجوز تعطيل حقوق الأسرة، بما في ذلك 
س برضائهم الكامل الذي لا إكراه فيه وحقهم في تأسي أن يتزوجوا فيحق الرجال والنساء 

 .أسرة، وأنه يجب حماية هذه الحقوق في كل الأوقات

 

  
   الحق في اسم3-12

  
 لكل" من الاتفاقية الأمريكية حق الشخص في أن يكون له اسم حيث تنص على أن 18تكفل المادة 

وينظم القانون كيفية ). اسم أسرة والديه أو أحدهما (الكنيةفضلا عن ) يعطى له(شخص الحق في اسم أول 

                                                            
  .15، الفقرة 44، الصفحة )المجلد الأول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة الأمم المتحدة،    110
  .544، الفقرة 134 ، الصفحة A/46/40، ية العامةالوثائق الرسمية للجمعوثيقة الأمم المتحدة،    111
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وأعربت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق ."  أسماء مستعارة عند الضرورةباستعمالا الحق للجميع، ضمان هذ
الإنسان عن اعتقادها بأن أن الأطفال القصر للآباء المختفين قد حرموا بسبب انفصالهم عن آبائهم من حقهم 

  18.112في هويتهم واسمهم بما يتنافى مع المادة 
  

ي الاسم في العهد الدولي أو الاتفاقية الأوروبية ولكنه حق ولم يرد نص صريح على الحق ف
ولا ترد في هذه الاتفاقية أي أحكام تتعلق بتعطيل هذا .  من اتفاقية حقوق الطفل8 و7معترف به في المادتين 

ة  من الاتفاقية بوضوح فإن الاتفاقي38كما تشير المادة "الحق وأشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أنه 
تتعهد الدول الأطراف "من اتفاقية حقوق الطفل، ) 1 (38 وبموجب المادة 113."تسري في حالات الطوارئ

بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن 
  ."تضمن احترام هذه القواعد

  
حرب أو حالات الطوارئ العامة الأخرى، ضمان يجب في كل الأوقات، بما في ذلك في وقت ال

حق كل شخص في أن يكون له اسم بموجب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وحق كل طفل 
 .في أن يكون له اسم بموجب اتفاقية حقوق الطفل

 

  
   حقوق الطفل3-13

  
 وضعهالتي يتطلبها  قاصر الحق في تدابير الرعاية، لكل" من الاتفاقية الأمريكية 19وفقا للمادة 

وتعتبر لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن نقل الأطفال من ." كقاصر، من قبل عائلته والمجتمع والدولة
 كما خلصت اللجنة إلى وقوع انتهاك لهذا الحكم عندما قامت 114.آبائهم المختفين يشكل انتهاكا لهذه المادة 
القصر الأربعة للرئيس السابق غارسيا رهن الإقامة الجبرية لعدة القوات المسلحة في بيرو بإبقاء الأطفال 

  115.أيام
  

 من العهد الدولي حق الطفل في تدابير خاصة لحمايته، بما في ذلك الحق في 24كما تكفل المادة 
ولم ترد مرة أخرى . والحق في أن يعطى اسما والحق في اكتساب جنسية" تسجيل كل طفل فور ولادته"

نص على عدم جواز تعطيل هذا الحق ولكن واجب توفير حماية خاصة للقاصرين يتسم إشارة صريحة ت
  .بأهمية بالغة في أوقات الاضطرابات الاجتماعية

  
ومن بين مختلف أحكام اتفاقية حقوق الطفل التي تفرض واجبات على الدول الأطراف باتخاذ 

 التي تقتضي من الدول 19إلى المادة تدابير خاصة لحماية الأطفال، ينبغي الإشارة على وجه الخصوص 
 التي 34والمادة " كافة أشكال العنف البدني والنفسي"الأطراف اتخاذ كل التدابير الملائمة لحماية الطفل من 

 الاستغلال الجنسي جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع"تقتضي منها اتخاذ 
وبالنظر إلى أن اتفاقية حقوق الطفل لا تتضمن أي حكم يتعلق بالتعطيل، يفترض . الوالانتهاك الجنسي للأطف

وعلى أية حال فإن كل أشكال سوء المعاملة . أنها تسري في كل الأوقات، بما في ذلك في حالات الطوارئ

                                                            
112    A study about the situation of minor children of disappeared persons who were separated from their parents and who are 

claimed by members of their legitimate families, in OAS doc. OEA/Ser.L/V/II.74, doc. 10, rev. 1, Annual Report of the Inter-American 
Commission on Human Rights 1987-1988, p. 340.  

، الحاشية 208، الصفحة )المجلد الأول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة في وثيقة الأمم المتحدة، 29التعليق العام رقم    113
  ).هـ(

114   A study about the situation of minor children of disappeared persons who were separated from their parents and who are 
claimed by members of their legitimate families, in OAS doc. OEA/Ser.L/V/II.74, doc. 10, rev. 1, Annual Report of the Inter-American 

Commission on Human Rights 1987-1988, p. 340.  
115   Report No. 1/95, Case No. 11.006 v. Peru, 7 February 1995, in OAS doc. OEA/Ser.L/V/II.88, doc. 9 rev., Annual Report of the 

Inter-American Commission on Human Rights 1994, p. 101.  
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العام للتعذيب البدنية أو النفسية التي ترتكبها الدولة في حق الطفل أو التي تتغاضى عنها تندرج تحت الحظر 
  .وغيره من ضروب سوء المعاملة

  
صراحة عدم جواز تعطيل حق الطفل القاصر في تدابير الحماية الاتفاقية الأمريكية تفرض 
  .الخاصة

للطفل الحق في التمتع بالحماية الكاملة والفعالة لكل حقوقه التي لا يجوز تعطيلها، ويجب اتخاذ 
ل سوء المعاملة والاستغلال في كل الأوقات، بما في تدابير خاصة لحماية الطفل من كل أشكا

 .ذلك في وقت الحرب وفي حالات الطوارئ العامة الأخرى

 

  
   الحق في الجنسية3-14

  
لكل "و " لكل شخص الحق في جنسية ما" من الاتفاقية الأمريكية، 20 من المادة 2 و1وفقا للفقرتين 

وتنص ."  إن لم يكن له الحق في أية جنسية أخرىهاأراضيشخص الحق في جنسية الدولة التي ولد على 
."  من حقه في تغييرهاأولا يجوز أن يحرم أحد بصورة تعسفية من جنسيته " على أنه 20 من المادة 3الفقرة 

من العهد والقسم الفرعي ) 3 (24قارن المادة (وبموجب العهد الدولي، للطفل فقط الحق في اكتساب جنسية 
  ). أعلاه3-13

  
العلاقة السياسية والقانونية التي "حددت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان الجنسية بأنها وقد 

تربط الفرد بدولة معينة وتلزمه تجاهها بوشائج الموالاة والولاء، وتجعل له الحق في التمتع بالحماية 
ض بالفعل حدودا معينة على القانون الدولي يفر" ومع ذلك ترى المحكمة أن 116."الديبلوماسية لتلك الدولة

السلطات العامة التي تتمتع بها الدول وتفهم الجنسية اليوم بأنها تشمل الولاية القانونية للدولة وكذلك المسائل 
  117."المتعلقة بحقوق الإنسان

  
وبالإشارة إلى السلطات الاستثنائية المخولة للرئيس الشيلي لتجريد المواطنين الشيليين من جنسيتهم 

لات الطوارئ أثناء الديكتاتورية العسكرية في حقبة السبعينات من القرن الماضي، أعلنت لجنة البلدان في حا
الأمريكية لحقوق الإنسان أنه بالنظر إلى أن جميع حالات الطوارئ تعتبر حالات عارضة بطبيعتها فإنها لا 

ة تؤثر على المواطن وعلى يكون من الممكن أو من الضروري اتخاذ تدابير مبرم" أن ترى كيف عتستطي
  118."أسرته بقية حياتهما

  
ويجب لذلك ضمانه في كل الاتفاقية الأمريكية لا يجوز تعطيل الحق في اكتساب جنسية في 

 .الأوقات
 

  
   الحق في المشاركة في إدارة شئون الحكم3-15

  
  : من الاتفاقية الأمريكية حق كل مواطن في23تضمن المادة 

  
) 1 (23المادة  ( بواسطة ممثلين يختارون بحريةأولشؤون العامة إما مباشرة أن يشارك في إدارة ا 
   ؛)أ(
 بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين دورياأن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري  

   ؛)ب) (1 (23 المادة  الحر عن إرادة الناخبينالتعبيرالناخبين وبالتصويت السري، وتضمن 
                                                            

116   I-A Court HR, Castillo Petruzzi Case, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 182, para. 99  
  .1010، الفقرة 183المرجع نفسه، الصفحة    117
118   OAS doc. OEA/Ser.L/V/II.40, doc. 10, Inter-American Commission on Human Rights - Third Report on the Situation of Human 

Rights in Chile (1977), p. 80, para. 8 .  
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   .)ج) (1 (23 المادة  تقلد الوظائف العامة في بلدهفرصةى قدم المساواة مع الجميع، أن تتاح له، عل 
على أساس السن والجنسية "، يمكن تنظيم ممارسة هذه الحقوق فقط 23 من المادة 2ووفقا للفقرة 

تي إدراج ويأ."  المدنية والعقلية وقناعة القاضي المختص في دعوى جزائيةوالأهليةوالمسكن واللغة والثقافة 
من ) 2 (27 تعطيلها في المادة زالحق في المشاركة في إدارة شئون الحكم ضمن قائمة الحقوق التي لا يجو

الاتفاقية الأمريكية تعبيرا عن إيمان الدول الأمريكية بالأهمية الأساسية بإقامة نظام دستوري ديمقراطي 
 من العهد الدولي فلم يرد ما 25رة في المادة وأما الحقوق المناظ. بغرض الوفاء بمقتضيات حالات الطوارئ

 من 3وينطبق نفس الشيء على الحقوق المحدودة الواردة في المادة . ينص على عدم جواز تعطيلها
  . للاتفاقية الأوروبية1البروتوكول رقم 

  
يجب ضمان الحق في المشاركة في إدارة شئون الحكم في الأمريكتين في كل الأوقات، بما في 

 حالات الطوارئ العامة التي تهدد استقلال أو أمن الدول الأطراف في الاتفاقية ذلك في
 .الأمريكية لحقوق الإنسان

 

  
   الحقوق التي لا يجوز تعطيلها والحق في الحماية الإجرائية 3-16

    والقضائية الفعالة
  

وارئ، لا يكفي اشتراط لكفالة الحماية الكاملة والفعالة للحقوق التي لا يجوز تعطيلها في حالات الط
ولكن يجب أن تكون هذه الحقوق مصحوبة في كل الأوقات بوسائل انتصاف عدم تعطيلها في حد ذاتها، 

 على 29 وفي التعليق العام رقم .داخلية فعالة متاحة لضحايا الانتهاكات المزعومة التي تقع لتلك الحقوق
  :وق الإنسان أن من العهد الدولي، أعلنت اللجنة المعنية بحق4المادة 

  
 صراحة بعدم جواز 4 من المادة 2من المتأصل في حماية الحقوق التي تعترف الفقرة "

تعطيلها أنه لابد من كفالتها بضمانات إجرائية، وأن يشمل ذلك في معظم الأحوال ضمانات 
 بأي حال من الأحوال إخضاع أحكام العهد المتعلقة بالضمانات الإجرائية زولا يجو. قضائية

 اللجوء إلى المادة زولا يجو. لتدابير التي قد تتحايل عن حماية الحقوق التي لا يجوز تعطيلها
وهكذا مثلا، بالنظر .  بطريقة يكون من شأنها الانتقاص من الحقوق غير القابلة للتعطيل4

 من العهد بكاملها، لابد لأي محاكمة مفضية إلى فرض عقوبة 6إلى عدم جواز تعطيل المادة 
دام أثناء حالة الطوارئ ألا تتنافى مع أحكام العهد، بما في ذلك كل مقتضيات المادتين الإع
  119."15 و14
  

  :وفيما يتعلق بمبدأ الشرعية القانونية وحكم القانون، أعلنت اللجنة أن
  

 من العهد، تستند إلى مبدأي 4الضمانات المرتبطة بالتعطيل، كما تجسدها المادة  -16"
وبالنظر إلى وجود عناصر معينة .  وحكم القانون المتأصل في العهد ككلالشرعية القانونية

للحق في محاكمة منصفة مكفولة صراحة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أثناء النزاع 
وترى . المسلح، فإن اللجنة لا ترى أي مبرر لتعطيل هذه الضمانات أثناء حالات الطوارئ

ونية وحكم القانون يشترطان احترام المقتضيات الأساسية اللجنة أن مبدأي الشرعية القان
ولا يجوز إلا لمحكمة قضائية أن تحاكم الشخص . للمحاكمة المنصفة أثناء حالة الطوارئ

ومن أجل حماية الحقوق غير القابلة للتعطيل، . ويجب احترام قرينة البراءة. وتدينه بجريمة
 العهد سببا في تقليص الحق في اللجوء إلى يجب ألا يكون قرار الدولة الطرف بشأن تعطيل

  120."القضاء لتمكين المحكمة من البت بدون تأخير في شرعية الاحتجاز

                                                            
   .15، الفقرة 206، الصفحة )المجلد الأول( A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةمم المتحدة، وثيقة الأ   119
  .، والتشديد مضاف16، الفقرة 206المرجع نفسه، الصفحة    120
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****  
من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان من قائمة مطولة ) 2 (27بالإضافة إلى ما تتضمنه المادة 

الضمانات القضائية "لى عدم جواز تعطيل بالحقوق التي لا يمكن تعطيلها بأي حال من الأحوال، فإنها تنص ع
وهذه العبارة التي تتسم بأهمية خاصة في الأحكام القضائية لمحكمة البلدان ." الحقوقاللازمة لحماية تلك 

 تلبية لاقتراح الولايات 1969الأمريكية لحقوق الإنسان أقرها مؤتمر البلدان الأمريكية المتخصص لعام 
   121.المتحدة الأمريكية

  
الحقوق غير القابلة للتعطيل، أشارت " الضمانات القضائية اللازمة لحماية"وص معنى عبارة وبخص

  :محكمة البلدان الأمريكية إلى أن
  
والدول .  يتم وضعها لحماية أو لكفالة أو لتأكيد التمتع بحق أو ممارسة ذلك الحقتالضمانا"

احترامها، ولكنها ملزمة الأطراف ليست فقط ملزمة بالاعتراف بحقوق وحريات الأشخاص و
  . أيضا بحماية وكفالة ممارسة تلك الحقوق والحريات بواسطة الضمانات المعنية

، أي من خلال التدابير الملائمة التي تكفل في كل الظروف فعالية تلك الحقوق )1-1المادة (
  122."والحريات

  
حماية الحقوق التي لا يجوز ل’ الأساسية’التمييز فيما يتعلق بوسائل الانتصاف القضائية "على أن 

اللازمة لضمان الحقوق ’ الأساسية’ولابد للضمانات القضائية . تعليقها يتفاوت تبعا للحقوق المعرضة للخطر
التي تتناول السلامة البدنية لشخص الإنسان أن تختلف بالضرورة عن الضمانات التي تسعى مثلا إلى حماية 

 ويلزم عن ذلك أن وسائل الانتصاف القضائية 123." تعطيلهالحق في اسم والذي هو أيضا حق لا يجوز
هي التي تضمن بشكل طبيعي وفعال الممارسة الكاملة للحقوق ) "2 (27وفقا لمعنى المادة " الأساسية"

 124."والحريات التي تحميها هذه المادة والتي يكون إنكارها أو تقييدها سببا في تعريض التمتع بها للخطر
  :ومع ذلك

إلى ’ قضائية’ويشير مصطلح .  كذلكقضائية فحسب، بل أساسيةتكون الضمانات يجب ألا "
وينطوي هذا المفهوم على . وسائل الانتصاف القضائية القادرة حقا على حماية تلك الحقوق

مشاركة فعالة من هيئة قضائية مستقلة ومحايدة تتمتع بسلطة تمرير التدابير القانونية المعتمدة 
  125."في حالة الطوارئ

  
) 6 (7و ) 1 (25وهكذا كان على المحكمة أن تقرر ما إن كانت الضمانات الواردة في المادتين 

 126."لحماية الحقوق غير القابلة للتعطيل’ أساسية’التي تعد ’ الضمانات القضائية’تعتبر من بين "من الاتفاقية 
  :من الاتفاقية الأمريكية على ما يلي) 1 (25وتنص المادة 

  
 إلى محكمة مختصة - فعال آخرلجوء أو أي -لحق في لجوء بسيط وسريعلكل إنسان ا"

 بها في دستور دولته أو المعترفلحماية نفسه من الأعمال التي تنتهك حقوقه الأساسية 
 أشخاص يعملون أثناء تأديتهم الانتهاكقوانينها أو في هذه الاتفاقية، حتى لو ارتكب ذلك 

  ."واجباتهم الرسمية

                                                            
121   OAS doc. OEA/Ser.K/XVI/1.2, Conferencia Especializada Inter-Americana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7-

22 de noviembre de 1969, Actas y Documentos, p. 448  
122   I-A Court HR, Advisory Opinion OC-8/87 of January 30, 1987, Habeas Corpus in Emergency Situations (arts. 27(2), 25(1) and 

7(6) American Convention on Human Rights), Series A, No. 8, pp. 40-41, para. 25  
  .28، الفقرة 41المرجع نفسه، الصفحة    123
  .29، الفقرة 42المرجع نفسه، الصفحة    124
  .، والتشديد مضاف30، الفقرة 42المرجع نفسه، الصفحة    125
  .31، الفقرة 42المرجع نفسه، الصفحة    126
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  :على أن) 6 (7وتنص المادة 

  
 تفصل، دون إبطاء، في مختصةلكل شخص يحرم من حريته حق الرجوع إلى محكمة "

وفي .  احتجازه، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو احتجازه غير قانونيأو توقيفهقانونية 
 التي تجيز قوانينها لكل من يعتقد أنه مهدد بالحرمان من حريته أن يرجع الأطرافالدول 

 مختصة لكي تفصل في قانونية ذلك التهديد، لا يجوز أن يقيد هذا التدبير أو محكمةإلى 
  ."التدابيروللفريق ذي المصلحة أو من ينوب عنه حق الاستفادة من هذه . يلغى
  

تعتبر عن الوضع الإجرائي "، خلصت المحكمة إلى أن هذه المادة )1 (25وفيما يخص المادة 
 وهو وسيلة انتصاف بسيطة وفورية الغرض منها هو حماية كل الحقوق ،’ حق الحماية’المعروف باسم 

أنه يمكن تطبيقها "وعليه فإن من الجلي ." المعترف بها في دساتير وقوانين الدول الأطراف وفي الاتفاقية
بوصفها حقوقا لا يجوز تعطيلها في ) 2 (27كذلك على الحقوق التي وردت الإشارة إليها صراحة في المادة 

الذي تكفله " حق الحماية"ليست سوى عنصر واحد من الوضع المسمى ) 6 (7 والمادة 127."ت الطوارئحالا
 وفيما يتعلق بأهمية المثول أمام القضاء في حماية حق الشخص في الحياة والسلامة 128).1 (25المادة 

  :البدنية، أعلنت المحكمة أنه
 وهو التحديد القضائي لشرعية  لكي يحقق المثول أمام القضاء الغرض المرجو منه،-35"

الاحتجاز، يلزم مثول الشخص المحتجز أمام قاض أو محكمة مختصة بالولاية القضائية 
وهنا يؤدي المثول أمام القضاء دورا حيويا في كفالة احترام حياة الشخص وسلامته . عليه

 غيره البدنية ومنع اختفائه أو عدم الكشف عن مكان احتجازه وحمايته من التعذيب أو
  . أو الحاطة بالكرامةةالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني

  
 ويدعم هذه النتيجة وقائع تجارب بعض الأشخاص في هذه القارة في العقود الأخيرة، -36

. وبخاصة حالات الاختفاء والتعذيب والقتل التي ارتكبتها أو تغاضت عنها بعض الحكومات
أن الحق في الحياة وفي المعاملة الإنسانية معرض للتهديد كلما وقد أثبت هذه التجربة مرارا 

  129."علق جزئيا أو كليا الحق في المثول أما القضاء
  

 من بين وسائل ’وحق الحماية’أن الحق في المثول أمام القضاء "ولذلك استخلصت المحكمة 
والتي، ) 2 (27 بموجب المادة  تعطيلهارالانتصاف القضائية التي تعد أساسية لحماية مختلف الحقوق المحظو

  130."فضلا عن ذلك، تعمل على صون الشرعية القانونية في المجتمع الديمقراطي
  

 من الاتفاقية، حكمت المحكمة كذلك بأن عدم وجود وسيلة 25 من المادة 1وفيما يخص الفقرة 
ويجب أن . هاك للاتفاقيةفعالة للانتصاف من أي انتهاك يقع لأي حق مكفول بموجب الاتفاقية هو في ذاته انت

ومتى ثبت أنها وهمية بسبب الظروف العامة السائدة في البلد، بل وفي " فعالة حقا"تكون وسيلة الانتصاف 
تنطبق " وفي الظروف العادية، فإن هذه الاستنتاجات 131."الظروف الخاصة لقضية معينة، فهي لا تعتبر فعالة

  :على أن المحكمة ترى أنه" .على جميع الحقوق المعترف بها في الاتفاقية
مهما كان نطاقها أو مسماها في القانون -يجب أن نفهم أيضا أن إعلان حالة الطوارئ"

 لا يمكن أن يستتبع قمع أو وقف سريان الضمانات القضائية التي تقتضيها الاتفاقية -الداخلي

                                                            
  .32، الفقرة 43 إلى 42المرجع نفسه، الصفحتان من    127
  .34الفقرة ، 44المرجع نفسه، الصفحة    128
  .36 إلى 35، الفقرتان من 44المرجع نفسه، الصفحة    129
  .، والتشديد مضاف42، الفقرة 48المرجع نفسه، الصفحة    130
131   I-A Court HR, Advisory Opinion OC-9/87 of October 6, 1987, Judicial Guarantees in States of Emergency (arts. 27(2), 25 and 8 

of the American Convention on Human Rights), Series A, No. 9, p. 33, para. 24  
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  لة من الدول الأطراف لحماية الحقوق التي لا تخضع للتعطيل أو التعليق في حا
  132."الطوارئ

  
 من 8مفهوم الإجراءات القانونية الواجبة الوارد في المادة "وفضلا عن ذلك، ترى المحكمة أن 

الاتفاقية ينبغي أن يفهم بأنه ينطبق أساسا على كل الضمانات القضائية المشار إليها في الاتفاقية الأمريكية 
) 6 (7 بالاقتران مع المادتين 8 وعند قراءة المادة 133". من الاتفاقية27حتى أثناء التعليق الذي تحكمه المادة 

  من الاتفاقية) 2 (27 و25و
  

فإننا نستنتج أن مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة لا يمكن تعليقها في الحالات الاستثنائية "
. لأنها شروط لازمة لكي تعتبر المؤسسات الإجرائية التي تحكمها الاتفاقية ضمانات قضائية

 هذه النتيجة بمزيد من الوضوح على الحق في المثول أمام القضاء وحق الحماية وتنطبق
  134."الذين لا غنى عنهما لحماية حقوق الإنسان التي لا تخضع للتعطيل

  
  :وأشارت المحكمة في فقرة توجز استنتاجاتها الأساسية بشأن مسألة الضمانات القضائية إلى أن

  
ة حقوق الإنسان غير الخاضعة للتعطيل بمقتضى المادة الضمانات القضائية الأساسية لحماي"

   7من الاتفاقية هي تلك الضمانات التي تشير إليها الاتفاقية صراحة في المادتين ) 2 (27
 وعلى ضوء المبادئ المعلنة فيها وكذلك 8عند النظر إليهما في إطار المادة ) 1 (25و ) 6(

الحالات الاستثنائية التي تنشأ عن تعليق الضمانات اللازمة لصون حكم القانون حتى في 
  135."الضمانات

  
 التي خلصت فيها نييرا أليغريا وآخرينوطبقت هذه المعايير التفسيرية فيما بعد على قضية 

المحكمة إلى أن بيرو قد أضرت بثلاث أشخاص بانتهاكها للحق في المثول أمام القضاء المكفول بموجب 
وفي هذه . من الاتفاقية الأمريكية) 2 (27 المنصوص عليه في المادة فيما يتعلق بالحظر) 6 (7المادة 

تحولت سيطرة وولاية القوات المسلحة على سجن سان بوتيستا إلى تعليق ضمني لإجراءات المثول "القضية، 
 136.أمام القضاء بموجب المراسيم العليا التي فرضت حالة الطوارئ وحالة المنطقة العسكرية المحظورة

وأقيمت إجراءات المثول أمام . ماد حالة شغب في السجن المعني عن وفاة العديد من نزلاء السجنوأسفر إخ
ومع ذلك، لم يلتفت إلى أمر .  أليغريا وسجينين آخرين اختفيا في أعقاب الشغب-القضاء نيابة عن السيد نييرا

محاكم العسكرية قد قامت الإحضار بحجة أن مقدمي الالتماس لم يثبتوا تعرض زملائهم للاختطاف وأن ال
  أحداثا من هذا القبيل تخرج عن نطاق ملخص إجراءات المثول أمام "بإجراء تحقيق في الحادث وأن 

  137."القضاء
  
  

في القانون الدولي لحقوق الإنسان يجب ضمان مبدأ الشرعية القانونية وحكم القانون في كل 
العهد الدولي والاتفاقية (تهدد حياة الأمة الأوقات، بما في ذلك في حالات الطوارئ العامة التي ت

ويعني ذلك أن القانون ينظم سلوك ).الاتفاقية الأمريكية(أو أمن أو استقلال الدولة ) الأوروبية

 

                                                            
  .25، الفقرة 34 إلى 33المرجع نفسه، الصفحتان من    132
  .29، الفقرة 35المرجع نفسه، الصفحة    133
  .30، الفقرة 35المرجع نفسه، الصفحة    134
  .38، الفقرة 39المرجع نفسه، الصفحة    135
136   I-A Court HR, Neira Alegría et al. Case, judgment of January 19, 1995, OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.33, doc. 4, Annual Report of 

the Inter-American Court of Human Rights 1995, p. 60, para. 84  
 ,I-A Court HR  انظر أيضا من الاتفاقية الأمريكية،25و) 6(7وبخصوص انتهاك المادتين . 79، الفقرة 59المرجع نفسه، الصفحة    137

Suárez Rosero case, judgment of November 12, 1997, Series C, No. 35, pp 72-75, paras. 57-66    
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الدولة والأفراد على السواء في النظام الدستوري الذي تراعى فيه حقوق الإنسان وحرياته 
  . الأساسية

وتحقيقا لهذه . حقوق غير القابلة للتعطيل في حالات الطوارئلابد من توفير الحماية الكاملة لل
 تتيح للضحايا سبل انتصاف داخلية فعالةالغاية يجب على الدول في كل الأوقات أن توفر 

. المزعومين الدفاع عن حقوقهم أمام المحاكم الداخلية أو غيرها من السلطات المستقلة والمحايدة
  .ة، بغض النظر عن قانونيتها، لتقويض كفاءة تلك السبلولا يجوز اتخاذ أي تدابير تقييدي

 حق مطلق بمقتضى العهد الدولي الخاص والحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة ه
عقوبة بالحقوق المدنية والسياسية في الحالات التي قد تسفر فيها الإجراءات الجنائية عن فرض 

 كل الأوقات جميع الضمانات الإجرائية الواجبة ويجب أن تراعي تلك التدابير في. الإعدام
ويجب أيضا .  من العهد والتي لا يجوز كذلك تعطيلها في أية ظروف14الواردة في المادة 

بطبيعة الحال ألا تتنافى مع حظر القانون الجنائي الرجعي المحدد في أحكام عدم التعطيل 
  . من العهد15الواردة في المادة 

ي، يجب أن تكون تدابير الانتصاف الداخلية اللازمة لكفالة التمتع الكامل على المستوى الأمريك
وحق  الحق في المثول أمام القضاء، مثل قضائيبالحقوق غير القابلة للتعطيل ذات طابع 

 زولا يجو.  القانونية الواجبةتمبادئ الإجراءا، ويجب أن تحترم الإجراءات المعنية الحماية
 .بأي حال من الأحوال بموجب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسانكذلك تعطيل هذه المبادئ 

  
 
  الحقوق القابلة للتعطيل وشرط الضرورة القصوى-4

 

  
من الاتفاقية الأوروبية مبدأ التناسب الصارم ) 1 (15من العهد الدولي والمادة ) 1 (4تضع المادة 

حياة الأمة يجوز للدولة غير المتقيدة أن تتخذ تدابير الذي يعني أنه في حالات الطوارئ العامة التي تهدد 
 من 27 من المادة 1وبموجب الفقرة ." في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع"تخالف التزاماتها القانونية فقط 

 اللذينبالقدر وخلال المدة "الاتفاقية الأمريكية، يجوز للدولة المعنية أن تتخذ تدابير من هذا القبيل فقط 
، كما هو موضح )01 27على أن تحديد عنصر المدة في المادة ." يهما ضرورات الوضع الطارئتقتض

) 1(4أدناه، لا يضيف أي شيء جوهري لما ينطوي عليه بالفعل شرط الضرورة الصارمة الوارد في المادة 
جتماعي الأوروبي  من الميثاق الا30وأخيرا، تنص المادة . من الاتفاقية الأوروبية) 1 (15من العهد والمادة 

تنصان على أنه يجب أن ) المنقح (1996 والمادة واو من الميثاق الاجتماعي الأوروبي لسنة 1961لعام 
  ."على أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع"تقتصر أي تدابير تقييدية 

  
   النهج التفسيري العام4-1
  
  السياسيةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و) 1 (4 المادة 4-1-1

  
شرطا أساسيا لأي تدابير "لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن مبدأ التناسب الصارم يعد 

بمدة حالة الطوارئ ونطاقها الجغرافي ونطاقها المادي وأي تدابير أخرى "وأنه شرط يرتبط ." تخالف العهد
لالتزامات المترتبة بموجب العهد ومن الواضح أن تعطيل بعض ا. للتعطيل يلتجأ إليها بسبب حالة الطوارئ

على . يختلف عن التحديدات أو القيود المسوح بها حتى في الأوقات الاعتيادية بموجب العديد من أحكام العهد
أن الالتزام بقصر أي تعطيل على أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع يبرز مبدأ التناسب المشترك بين 

  :افة إلى ذلك، تشير اللجنة إلى أن وإض138."سلطات التعطيل وسلطات التقييد

                                                            
  .4، الفقرة 203، الصفحة ) المجلد الأول (a/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة في وثيقة الأمم المتحدة، 29التعليق العام رقم    138
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مجرد التعطيل المسوح به لحكم معين والذي قد تبرره في حد ذاته مقتضيات الوضع لا "
يغني عن اشتراط إثبات أن التدابير المحددة المتخذة أيضا بمقتضى التعطيل هي في الحدود 

ن أحكام العهد، مهما وسوف يكفل ذلك من الناحية العملية أن كل حكم م. التي يتطلبها الوضع
  139."كانت شرعية تعطيله، ينطبق تماما على سلوك الدولة الطرف

  
لا يمكن أن ) 2 (4وإضافة إلى ذلك، فإن قائمة الحقوق غير القابلة للتعطيل الواردة في المادة 

تبرر، حتى في حالة وجود خطر يهدد حياة الأمة، الاحتجاج بالضد لإثبات جواز التعطيل غير المحدود 
الالتزام القانوني بأن تقتصر كل حالات التعطيل على أضيق الحدود "للحقوق غير الواردة في هذا الحكم لأن 

التي يتطلبها الوضع يحدد للدول الأطراف واللجنة على السواء واجب إجراء تحليل دقيق بموجب كل مادة 
  140."من مواد العهد استنادا إلى تقييم موضوعي للحالة الفعلية

  
ن هذه العبارة أن اللجنة ستقوم بإجراء تقييمها الخاص للضرورة القصوى لأي تدابير ويتضح م

، وهي القضية التي لاندينللي سيلفا وآخرينوبذلك تؤكد اللجنة الرأي المعتمد في قضية . تقييدية يتم اتخاذها
 التي تعلقت بفرض وعلى الرغم من أن وقائع تلك القضية. نظرت فيها اللجنة في السنوات الأولى من عملها

 4قيود شديدة على الحقوق السياسية لأفراد جماعات سياسية معينة لم تبحث في نهاية المطاف بمقتضى المادة 
من العهد، فقد أجرت اللجنة بحثا افتراضيا للضرورة الصارمة للتدابير المطعون فيها على افتراض وجود 

   141.حالة طوارئ في أوروغواي
   

تلف المناسبات الشكوك حول مسألة عدم التعارض مع شرط التناسب وأثارت اللجنة في مخ
بالغ قلقها "ومثال ذلك أنها أعربت عن . الصارم عند النظر في التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف

بأن تعيد الحكومة النظر في "وأوصت " لاستمرار حالة الطوارئ في إسرائيل والتي بدأ سريانها منذ الاستقلال
ضرورة التجديد المستمر لحالة الطوارئ بغرض التضييق قدر المستطاع من نطاقها وانطباقها الإقليمي وما 

 تعطيلها زوأشارت اللجنة على وجه الخصوص إلى أن بعض المواد لا يجو." يقترن بذلك من تعطيل للحقوق
 ووجهت 142."لبها الوضعفي أضيق الحدود التي يتط"بأي حال من الأحوال وأن بعضها يجوز تعطيله فقط 

انتقادات لأسبانيا والمملكة المتحدة، من بين بلدان أخرى، بسبب إطالتهما لأمد تدابير الطوارئ وإفراطهما في 
تعليق حقوق الإرهابيين المشتبه "وفي حالة أسبانيا، ساور اللجنة قلق، على سبيل المثال، إزاء . استخدامها

."  الدستور وإزاء الظروف التي أثارت ما يعتبر تشريع طوارئ دائم من55 من المادة 2فيهم بموجب الفقرة 
السلطات المفرطة التي تتمتع بها الشرطة "وأما في حالة المملكة المتحدة، فقد أعربت اللجنة عن قلقها إزاء 

ة من والقواعد غير المقيدة لاستعمال الأسلحة الناري"في أيرلندة الشمالية، " بموجب قوانين مكافحة الإرهاب
   143."تدابير الطوارئ الكثيرة وتطاول أمد تطبيقها"و." جانب الشرطة

  
 لأي تدابير المكاني والزماني والماديوتبين هذه الأمثلة القليلة اهتمام اللجنة الواضح بالمدى 

  .طوارئ تتخذها الدول الأطراف
  

                                                            
  .فسهالمرجع ن   139
  .6، الفقرة 203المرجع نفسه، الصفحة    140
الوثائق ، وثيقة الأمم المتحدة، )1981أبريل / نيسان8الآراء المعتمدة في  (لاندينيللي سيلفا وآخرون. ، ي R.8/34البلاغ رقم    141

  .4-8، الفقرة 133 ، الصفحة A/36/40، الرسمية للجمعية العامة
    .307، الفقرة 47 ، الصفحة A/53/40، سمية للجمعية العامةالوثائق الروثيقة الأمم المتحدة،    142
 411، الفقرة 102، والصفحة )أسبانيا (183، الفقرة 45، الصفحة A/46/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة الأمم المتحدة،    143
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  من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان) 1 (27 المادة 4-1-2
  

، رأت محكمة البلدان حالات الطوارئ المثول أمام القضاء فيلاستشاري بشأن في رأيها ا
  :الأمريكية لحقوق الإنسان أنه

  
تتناول مختلف الحالات وبالنظر، فضلا عن ] من الاتفاقية) [1 (27بالنظر إلى أن المادة " 

حدود التي ال"ذلك، إلى أن التدابير التي قد تتخذ في أي من هذه الطوارئ لابد ألا تتجاوز 
، فمن الواضح أن ما قد يسمح به في حالة طوارئ بعينها قد لا يكون "يتطلبها الوضع

وفضلا عن ذلك، تعتمد مشروعية ما يتخذ من تدابير للتعامل مع . مشروعا في حالة أخرى
على طبيعة الطوارئ وشدتها ) 1 (27كل واحدة من الحالات الخاصة المشار إليها في المادة 

  144."وسياقها الخاص وعلى التناسب المقابل ومعقولية التدابيروانتشارها 
  

 أداة مرنة للتعامل مع 27وبعبارة أخرى يعتبر الحق في اللجوء إلى تدابير التعطيل بموجب المادة 
ويلزم عن ذلك أن تعطيل المواد . حالات الطوارئ بغرض العودة بالأوضاع في المجتمع إلى الحالة الطبيعية

  .أن تساعد على استعادة السلام والنظام والديمقراطية يعد غير مشروع بموجب الاتفاقيةالتي لا يمكن 
  

وفي الرأي الاستشاري المشار إليه أعلاه، أعلنت محكمة البلدان الأمريكية كذلك أن الإجراءات 
عدى وأن أي إجراء يت" يجب تحديدها بدقة في قرار إعلان حالة الطوارئ"التي تتخذها السلطات العامة 

 145."يعتبر أيضا غير مشروع برغم وجود حالة الطوارئ"الحدود المطلوبة للتعامل مع حالة الطوارئ 
وأشارت المحكمة بعد ذلك إلى أنه، بالنظر إلى عدم صحة تعليق الضمانات بدون الالتزام بالشروط السالفة 

  الذكر، 
والحريات المعلقة قد لا يلزم عن ذلك أن التدابير المحددة المنطبقة على الحقوق  ...-39"

ويقع هذا الانتهاك مثلا إذا خرقت التدابير المتخذة . تشكل أيضا انتهاكا لتلك المبادئ العامة
النظام القانوني لحالة الطوارئ أو إذا تجاوزت الحدود الزمنية المعينة أو إذا كان من 

استعمال السلطة أو الواضح أنها غير منطقية أو غير ضرورية أو غير متناسبة أو إذا أسيء 
  .انتهك في اعتماد تلك التدابير

  
 وإذا كان الأمر كذلك، فيلزم عن ذلك أنه من المقبول تماما للنظام القضائي القائم بذاته -40

والمستقل في أي نظام يخضع لحكم القانون أن يمارس رقابة على مشروعية تلك التدابير عن 
القائم على أساس تعليق الحرية الشخصية لا طريق التحقق، مثلا، مما إن كان الاحتجاز 

وفي هذا السياق يكتسب الحق في المثول . يتنافى مع التشريع المصرح به في حالة الطوارئ
   146."أمام القضاء بعدا جديدا بالغ الأهمية

  
  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) 1(15 المادة 4-1-3

  
اتساق تدابير التعطيل مع الشرط الذي يقضي بأن تكون بحثت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

فيما يتعلق باستعمال سلطات الاعتقال والاحتجاز " في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع"هذه التدابير 
" هامش عريض من التقدير" على أنه وفقا للأحكام القضائية الخاصة بالمحكمة، ينبغي إتاحة 147.الخاصة

                                                            
144   I-A Court HR, Advisory Opinion OC-8/87, January 30, 1987, Habeas Corpus in Emergency Situations (arts. 27(2), 25(1) and 7(6) 

American Convention on Human Rights), Series A, No. 8, p. 39, para. 22.  
  .38، الفقرة 46المرجع نفسه، الصفحة    145
  .40 إلى 39، الفقرتان من 46المرجع نفسه، الصفحة    146
147   Eur. Court HR, Case of Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A, No. 25, p. 79, para. 211  
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بل " حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة"ط لتقرير ما إن كانت الدولة تواجهها للسلطات الوطنية ليس فق
   ومع ذلك،148."طبيعة ونطاق التعطيل اللازم لتفاديها"وكذلك للبت في 

  
وللمحكمة أن تقرر، من بين جملة أمور، ما . لا تتمتع الدول المتعاقدة بسلطة مطلقة للتقدير"

وهكذا فإن الهامش الداخلي . الأزمة"  التي تتطلبهاأضيق الحدود"إن كانت الدول قد تعدت 
وفي الوقت ذاته، يجب على المحكمة عند ممارسة إشرافها ...للتقدير يقترن بإشراف أوروبي

أن تولي الاهتمام الملائم للعوامل ذات الصلة من قبيل طبيعة الحقوق المتأثرة بالتعطيل 
  149."الةوالظروف المفضية إلى حالة الطوارئ ومدة هذه الح

  
والوقت الذي تولي فيه المحكمة اهتمام خاصا للأسانيد المقدمة من الحكومات لصالح التعطيل، تقوم 
المحكمة في الواقع بالبحث تفصيليا، كما سنبين أدناه، في مسألة الضرورة المزعومة لتدابير التعطيل، بما في 

  . ذلك مسألة الضمانات ضد الانتهاك
  

ويعني . أضيق الحدود التي يتطلبها الوضعيجب ألا يتجاوز تعطيل الالتزامات بحقوق الإنسان 
من حيث التطبيق الإقليمي " مع مقتضيات الوضع"ذلك أنه لابد للتدابير ذات الصلة أن تتناسب 

  .ومحتواها المادي ومدة سريانها
مشروعة وينبغي الحكم عليها  تعتبر تدابير التعطيل التي تتجاوز شرط الضرورة القصوى غير 

  .في ضوء المعايير القانونية المنطبقة في الأوقات الاعتيادية
 ةهيئات الرصد الدولية لها حق وعليها واجب في إجراء تقييم مستقل خاص بها للضرور

  .القصوى لأي تدابير تقييدية تتخذها الدول الأطراف
في تقدير " بهامش تقدير عريض"وق الإنسان تتمتع الدول المتعاقدة في الاتفاقية الأوروبية لحق

  .الضرورة القصوى للتدابير المعنية، وهو رغم ذلك هامش تقدير مصحوب بإشراف أوروبي
 

 

  
   الحق في تدابير انتصاف فعالة4-2

  
 من العهد 25 من المادة 3 أن الفقرة 29تشير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التعليق العام رقم 

  ."ضي من الدولة الطرف في العهد أن توفر سبل تظلم فعالة من أي انتهاك لأحكام العهدتقت"الدولي 
  

 من المادة 2ولا يرد هذا الشرط في قائمة الأحكام غير القابلة للتعطيل المنصوص عليها في الفقرة "
 أثناء حالة بل وإذا قامت الدولة الطرف،.  ولكنها تشكل التزاما متأصلا في العهد ككل بموجب المعاهدة4

طوارئ، وفي أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، بإدخال تعديلات على الأداء العملي للإجراءات التي تنظم 
سبل الانتصاف القضائية أو غيرها من سبل الانتصاف، فلابد للدولة الطرف أن تتقيد بالالتزام الأساسي 

  150."ير وسيلة انتصاف فعالة من العهد لتوف2 من المادة 3المترتب عليها بموجب الفقرة 
  

وبعبارة أخرى، تظل الدولة ملزمة قانونا بتوفير سبل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات حقوق 
الإنسان، بمن فيهم الأشخاص الذين يقعون ضحايا للتطبيق المفرط أو غير السليم لتدابير الطوارئ، حتى في 

                                                            
148   Eur. Court HR, Case of Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A, No. 25, p. 79, para. 207; Eur. 

Court HR, Case of Brannigan and McBride v. the United Kingdom, judgment of 26 May 1993, Series A, No. 258-B, p. 49, para. 43; and Eur. 
Court HR, Case of Aksoy v. Turkey, Judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, p. 2280, para. 68    

149   Eur. Court HR, Case of Brannigan and McBride v. the United Kingdom, judgment of 26 May 1993, Series A, No. 258-B, pp. 49-
50, para. 43; and Eur. Court HR, Case of Aksoy v. Turkey, Judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, p. 2280, para. 68  
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تهدد حياة الأمة ويقتضي تعطيل التزاماتها المترتبة الحالات التي تخلص فيها الدولة الطرف إلى وجود خطر ي
  .عليها بموجب العهد

  
لعدم وجود ضمانات وسبل انتصاف فعالة للأفراد أثناء حالات "وبذلك أعربت اللجنة عن قلقها 

تحدد في التشريع سبل انتصاف فعالة "في الغابون وأوصت بأنه ينبغي على الدولة الطرف أن " الطوارئ
 وشددت اللجنة أيضا على أن الأحكام الدستورية والقانونية في 151."ثناء حالات الطوارئتكون سارية أ

   152." من العهد4ينبغي أن تكفل قيام المحاكم برصد التقيد بالمادة "كولومبيا 
  

، أعلنت محكمة البلدان الضمانات القضائية في حالات الطوارئوفي رأيها الاستشاري حول 
التي ينبثق منها الاشتراط العام الذي ) 1 (27ا على تدابير التعطيل أن المادة الأمريكية في معرض تعليقه

بضرورة وجود وسيلة ملائمة لمراقبة التدابير المتخذة في أي حالة طوارئ حتى تتناسب مع "يقضي 
  153."الاحتياجات وحتى لا تتعدى الحدود الصارمة التي تفرضها الاتفاقية أو التي تنبثق عنها

  
أن إعلان حالة "الحقوق التي تعلق أو تعطل، قررت المحكمة بما لا يدع مجالا للشك وفيما يخص 

 لا يمكن أن يستتبع قمع أو وقف سريان -مهما كان نطاقها أو مسماها في القانون الداخلي-الطوارئ
لابد "ى، وبعبارة أخر." الحقوق] تلك[الضمانات القضائية التي تقتضيها الاتفاقية من الدول الأطراف لحماية 

  154."من صون الضمانات القضائية الأساسية لفعالية الحقوق والحريات التي لا يمكن إخضاعها للتعطيل
****  

 أدناه مسألة الضمانات ضد فرط أو إساءة استعمال تدابير الطوارئ 3-4وسوف نتناول في القسم 
تعمال سلطات الاعتقال على المستوى الأوروبي نظرا لارتباطها الوثيق بشرط الضرورة الصارمة لاس

  .والاحتجاز الخاصة
  

على الدول أن تنفذ بالكامل في حالات الطوارئ التزامها القانوني بتوفير تدابير داخلية فعالة 
للتظلم من انتهاكات حقوق الإنسان التي لم يتم تعطل، بما في ذلك الحقوق غير القابلة للتعطيل 

  .التي يجب ضمانها في كل الأوقات
 في حالة التجائها إلى تعطيل التزاماتها المترتبة عليها بمقتضى معاهدات حقوق على الدول

الإنسان أن توفر تدابير انتصاف فعالة بغرض تقدير الضرورة الصارمة لتدابير الطوارئ ولمنع 
 .وقوع انتهاكات عموما وفي أي قضية معينة على السواء

 

  
  ل والاحتجاز الحق في الحرية والصلاحيات الخاصة للاعتقا4-3

  
يعتبر استعمال الصلاحيات الخاصة للاعتقال والاحتجاز أحد أكثر الوسائل شيوعا للتصدي لحالات 

ويمكن في بعض الأحيان أن تكون هذه التدابير بعيدة المدى حيث قد تشمل القضاء على المراجعة . الأزمات
مدة طويلة مما قد يتسبب في حرمان القضائية لمشروعية الإجراء المتخذ وكذلك الاحتجاز أو الاعتقال ل

الأشخاص المجردين من حريتهم من إمكانية النظر في أي تهم منسوبة إليهم أمام محكمة مستقلة ومحايدة 
ومن وجهة النظر القانونية لا يوجد اتساق في الوضع على المستوى . تطبق الضمانات القانونية الواجبة

مة الأوروبية مستعدة لتجاوز ما ذهبت إليه اللجنة المعنية بحقوق الدولي حيث يبدو في ظاهر الأمر أن المحك

                                                            
  .10، الفقرة 43المرجع نفسه، الصفحة    151
  .301، الفقرة 49 إلى 48، الصفحتان من )المجلد الأول (A/52/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة الأمم المتحدة،    152
153   I-A Court HR, Advisory Opinion OC-9/87 of October 6, 1987, Judicial Guarantees in States of Emergency (arts. 27(2), 25 and 8 
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  749  دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدّعين العامين والمحامين: مجال إقامة العدلحقوق الإنسان في 

الإنسان أو لجنة ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في استبعاد المراجعة القضائية في أوقات 
  . على أن التطورات القانونية في هذا الصدد قد تسير نحو اتباع نهج أكثر اتساقا. الأزمات

****  
بأي حال من الأحوال "المعنية بحقوق الإنسان صراحة أنه لا يجوز للدول الأطراف أعلنت اللجنة 

 من العهد لتبرير انتهاك القانون الإنساني أو القواعد القطعية للقانون الدولي وذلك 4أن تتذرع بالمادة 
جنة أعلنت  وكما لاحظنا في القسم الفرعي السابق فإن الل155."من خلال الحرمان التعسفي من الحرية…مثلا

ويلزم عن ذلك أن الأشخاص . بنفس الحسم أن الحق في وسيلة تظلم فعالة يجب صونه أثناء حالة الطوارئ
لهم حق في وسيلة تظلم فعالة للطعن في " في حالات الطوارئ التي تهدد حياة الأمة"المجردين من حريتهم 

نتصاف القانونية، مثل أوامر الإحضار، أن وبعبارة أخرى، لابد لتدابير الا. مشروعية الاعتقال أو الاحتجاز
وبخصوص هذه المسألة المهمة كانت اللجنة أكثر وضوحا في ردها على لجنة . تتاح فعليا في كل الأوقات

المتعلق باقتراح ) وهو الاسم الذي كانت تعرف به آنذاك(الأمم المتحدة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات 
  :تياري ثالث للعهدوضع مشروع بروتوكول اخ

  
إن اللجنة مقتنعة بأن الدول الأطراف تدرك عموما أنه ينبغي عدم فرض قيود على الحق في "

وإضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أن . المثول أمام القضاء وحق الحماية في حالات الطوارئ
تران  عندما تفهمان بالاق9 من المادة 4 و3وسائل الانتصاف المنصوص عليها في الفقرتين 

واللجنة، إذ تضع ذلك في اعتبارها، تعتقد .  هي وسائل متأصلة في العهد ككل2مع المادة 
بوجود خطر كبير في أن مشروع البروتوكول الاختياري الثالث المقترح قد يدعو الدول 

 من العهد أثناء 9الأطراف ضمنا إلى الاعتقاد بأن لها حق في التحلل من أحكام المادة 
وبذلك قد ينطوي .  إذا لم تصدق على البروتوكول الاختياري الثالثحالات الطوارئ

البروتوكول على أثر غير مستحب في الانتقاص من حماية الأشخاص المحتجزين أثناء 
  156."حالات الطوارئ

  
ويتضح بجلاء من مختلف تصريحات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الضمانات الواردة في 

 يجب إنفاذها بفعالية في كل الأوقات، بل وفي حالات الطوارئ التي تهدد حياة 9ة  من الماد4 و3الفقرتين 
 يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، "وتشمل هذه الضمانات على وجه الخصوص الحق في أن. الأمة

) 9مادة  من ال3الفقرة " (سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية
الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة ] في [حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال"وحق كل شخص 

). 9 من المادة 4الفقرة " (دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني
حقوق الإنسان والاعتقال والاحتجاز  "وللاطلاع على تفسير هذه الأحكام، انظر الفصل الخامس المعنون

  ."السابق للمحاكمة والاحتجاز الإداري
****  

وفيما يتعلق بحماية الحق في الحرية والأمن بمقتضى الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، فإن 
 في وقت"الوضع القانوني واضح بالنظر إلى أنه، في حالة استخدام سلطات استثنائية للتوقيف والاحتجاز 

، لكل شخص "هاسواهما من الحالات الطارئة التي تهدد استقلال الدولة أو أمنالحرب أو الخطر العام أو 
. خاضع لها حق غير مشروط في وسيلة تظلم فعالة في شكل الحق في المثول أمام القضاء والحق في الحماية

 من 2ي لا يمكن تعطيلها وفقا للفقرة من الاتفاقية، لحماية الحقوق الت) 1 (25و ) 6 (7كما تكفلهما المادتان 
وإذا كانت سلطات التوقيف والاحتجاز الاستثنائية هي نفسها مسموح بها بموجب .  من الاتفاقية27المادة 
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 من الاتفاقية فلابد كذلك من توافر تدابير انتصاف فعالة للأشخاص المجردين من 27 من المادة 1الفقرة 
  . فقة التدابير المعنية لشرط الضرورة الصارمةحريتهم لتمكينهم من الطعن في موا

****  
وعلى المستوى الأوروبي، قبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سلطات التوقيف والاحتجاز 
الاستثنائية البعيدة المدى، بما في ذلك الاعتقال، فيما يتعلق بالحالة في أيرلندة الشمالية، بدون إمكانية 

، معقدة ولن نتناول في هذا أيرلندة ضد المملكة المتحدةتبر هذه القضايا، مثل قضية وتع. المراجعة القضائية
  .الفصل إلا ملخصا موجزا للمسائل القانونية التي أثارتها تلك القضايا

  
 خلصت المحكمة إلى أن السلطات الاستثنائية الممنوحة لوزراء الدولة بموجب  لوليسوفي قضية

من الاتفاقية ) 3(ج و) (1 (5 تعتبر منافية للمادة 1940لسنة ) التعديل(لدولة قانون الجرائم المرتكبة ضد ا
ينفذ بغرض عرضه على السلطة القانونية ’لم "الأوروبية لأن احتجاز السيد لوليس لمدة خمسة أشهر 

 ووفقا 157.بموجب تلك الأحكام’ في غضون مدة معقولة’والواقع أنه لم يحاكم أثناء احتجازه ’ المختصة
ينطوي على التزام بتقديم كل ) "3(و) ج)(1(5المقصود من المادة " المعنى الواضح والطبيعي"حكمة، فإن للم

إلى قاض للنظر في مسألة ) ج) (1(شخص موقوف أو محتجز في أي من الظروف المشار إليها في الفقرة 
ي أي وقت من  وحيث إن السيد لوليس لم يقدم ف158."حرمانه من الحرية أو للبت في موضوع الدعوى

 من الاتفاقية ولذلك قررت 5الأوقات إلى المحاكمة لأي من هذين الغرضين فإن احتجازه يعد انتهاكا للمادة 
 من الاتفاقية، إلى 15 من المادة 1المحكمة بحث ما إن كان هذا الانتهاك يمكن أن يستند، بموجب الفقرة 

  .1957في أيرلندة في عام السائد " في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع"مبررات 
  

وبعد الاطلاع على وقائع وحجج أطراف القضية، خلصت المحكمة إلى عدم وجود أي وسيلة 
الاحتجاز الإداري للأفراد المشتبه في اعتزامهم المشاركة "وعليه فإن . أخرى يمكن بها التعامل مع الوضع

 واستبعدت المحكمة الوسائل التالية في 159."، رغم خطورته، إجراءا تقتضيه الظروفبدافي أنشطة إرهابية 
  :التعامل مع حالة الطوارئ

  
  ؛"تطبيق القانون العادي لا يساعد على كبح جماح الخطر المتعاظم الذي يهدد جمهورية أيرلندة" 
  ؛"المحاكم الجزائية العادية أو حتى المحاكم الجزائية الاستثنائية أو المحاكم العسكرية" 
دانة الأشخاص المتورطين في أنشطة الجيش الجمهوري الأيرلندي والجماعات جمع الأدلة اللازمة لإ" 

بسبب الطابع العسكري والسري والإرهابي الذي تتسم به "وهي عملية تكتنفها صعوبات بالغة " المنشقة
  ؛"هذه الجماعات والخوف الذي أثارته بين السكان

لندة الشمالية واقتصار أنشطتها في جمهورية قيام هذه الجماعات بتنفيذ أنشطتها بشكل رئيسي داخل أير" 
  ؛"أيرلندة  تقريبا على التحضير لهجمات مسلحة عبر الحدود كان عائقا إضافيا لجمع أداة كافية

  160."إغلاق الحدود كان سيؤدي إلى تبعات بالغة الخطورة للسكان ككل بما يتجاوز مقتضيات الوضع" 
  

 كان 1940لسنة ) المعدل( المرتكبة ضد الدولة قانون الجرائم"ولاحظت المحكمة بعد ذلك أن 
) 1: (وهذه الضمانات هي." مرهونا بعدد من الضمانات الرامية إلى منع إساءة تنفيذ نظام الاحتجاز الإداري

الإشراف المستمر عليه من البرلمان وإنشاء لجنة احتجاز مؤلفة من عضو واحد من قوات الدفاع وقاضيين؛ 
يحيل قضيته إلى تلك اللجنة التي يعتبر رأيها، " أن 1940ز بمقتضى قانون عام يمكن للشخص المحتج) 2(

تجبر لجنة "يمكن للمحاكم العادية أن ) 3(؛ "إذا كان لصالح الإفراج عن الشخص المعني، ملزما للحكومة

                                                            
157   Eur. Court HR, Lawless Case (Merits), judgment of 1 July 1961, Series A, No. 3, p. 53, para. 15  
  .14، الفقرة 52المرجع نفسه، الصفحة    158
  .، والشديد مضاف36، الفقرة 58المرجع نفسه، الصفحة    159
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   160



   إقامة العدل أثناء حالات الطوارئ–الفصل السادس عشر 

  751  دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدّعين العامين والمحامين: مجال إقامة العدلحقوق الإنسان في 

 وأخيرا، أعلنت الحكومة على الملأ أنها ستفرج عن أي شخص محتجز 161."الاحتجاز على تنفيذ وظائفها
  162."تعهد باحترام الدستور والقانون وعدم الاشتراك في أي نشاط غير قانوني"موجب القانون إذا ب

  
 الاحتجاز بدون محاكمة طبقا لقانون عام يبدو"وخلصت المحكمة إلى أنه، رهنا بتلك الضمانات، 

ورأت المحكمة .  من الاتفاقية15وفقا لمعنى المادة "  إجراءا في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع1940
  163.كذلك أن الإجراء المعني، كما هو مطبق على السيد لوليس، لم يتجاوز مبدأ الضرورة الصارمة

  
 حول مختلف أيرلندة ضد المملكة المتحدةوأثيرت تساؤلات مشابهة بعد ذلك بسنوات في قضية 

 الشمالية ةاكمة في أيرلندالصلاحيات المعقدة التي استخدمتها المملكة المتحدة للتجريد من الحرية بدون مح
 من 2والفقرة ) التوقيف (11 من المادة 1والفقرة ) التوقيف (10والتي استندت أسسها القانونية إلى المادة 

وقانون أحكام ) الحبس المؤقت والاحتجاز(وقانون الإرهاب ) الاعتقال (12والمادة ) الاحتجاز (11المادة 
وبدون الخوض في تفاصيل هذه السلطات، ينبغي الإشارة ). تجازالتوقيف والحبس المؤقت والاح(الطوارئ 

من أجل صون "في ارتكاب جريمة فقط " اشتباه" تسمح بتوقيف الأشخاص مع عدم وجود 10إلى أن المادة 
تستخدم في بعض الأحيان لاستجواب الشخص المعني عن أنشطة "وكانت " السلام والحفاظ على النظام

 164."يضر بصون السلام أو حفظ النظام’أو نشاط /و" جريمة" الأخرى الاشتباه في وتشترط المواد." الآخرين
إلا على الأفراد المشتبه في تورطهم في ارتكاب أو "ولم يطبق قانون الإرهاب وقانون أحكام الطوارئ 

محاولة ارتكاب أي عمل إرهابي، أي استعمال العنف تحقيقا لغايات سياسية أو لتنظيم أشخاص بغرض 
  165."هابالإر

  
) 1 (5وخلصت المحكمة عموما إلى أن التدابير المطعون فيها قد انتهكت أحكام المادة 

 لم تنفذ عمليات الاحتجاز بغرض تقديم )1(على التوالي حيث ) 4 (5و) 3 (5و) 2(5و) ج(
 لم يبلغ الأشخاص المعنيين في العادة بأسباب )2(المحتجز للمحاكمة أمام سلطة قانونية مختصة؛ 

بدون تزويدهم بأي "  تشريع الطوارئذكر لهم بشكل عام أن التوقيف يتم بمقتضى] ولكن[يفهم توق
للمحاكمة ’ دون إبطاء’لم تنفذ التدابير المطعون فيها بغرض تقديم الأشخاص المعنيين  ")3(تفاصيل أخرى؛ 

إلا بحق أقل في "جزون  بل لم يتمتع الأشخاص الموقوفون أو المحت)4(؛ "’السلطة القانونية المختصة’أمام 
لم  ")5(؛  "في أثناء سـير الإجراءات القضـائيةأو في الإفراج عنهم ’ تقديمهم للمحاكمة خلال مدة معقولة’

 أقصـر مهلة في شـرعية فيطعن أمام المحكمـة لتفصل ’يتمتع الأشخاص المعنيون بأي حق في تقديم 
  166"."’مشروع غير م إن كان حبسـهم، ولتأمر بإطلاق سـراحهمحبسـه

  
 من 1 يمكن تبريرها بموجب الفقرة 5وعند بحث ما إن كانت تلك الانتهاكات التي وقعت للمادة 

 من الاتفاقية الأوروبية، نظرت المحكمة أولا فيما إن كان من الضروري الحرمان من الحرية بما 15المادة 
 2 إلى المستوى المحدد في الفقرات من وثانيا، عدم الوصول بالضمانات.  15 من المادة 1يتنافى مع الفقرة 

  5.167 من المادة 4إلى 
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المملكة المتحدة لم تتجاوز حدود "، خلصت المحكمة إلى أن 5 من المادة 1وفيما يتعلق بالفقرة 
عندما رأت أن الحرمان من الحرية خارج ) 1 (15هامش التقدير المتروك للدول المتعاقدة بمقتضى المادة 

 ومن المفهوم أن 168."1975مارس / حتى آذار1971أغسطس /روريا اعتبارا من آبنطاق القانون كان ض
، إلى الجيش 1973فبراير / شباط5ممارسة السلطات الاستثنائية كان موجها أساسا، بل وحصرا قبل 

 وما بعده خطرا 1971أغسطس /كانت تشكل في آب...الجمهوري الأيرلندي باعتباره قوة عسكرية سرية
مدى على السلامة الإقليمية للملكة المتحدة ومؤسسات  الأقاليم الستة وحياة سكان بالغا وبعيد ال

وبالنظر إلى تعرض جمهورية أيرلندة إلى موجة واسعة من العنف والتخويف، أصبح لحكومة ...المقاطعة
 التشريع أيرلندة الشمالية والحكومة البريطانية، بعد تطبيق الحكم المباشر تتمتع، حق معقول في اعتبار أن

الاعتيادي لا يوفر موارد كافية للحملة ضد الإرهاب وأن ثمة حاجة إلى اللجوء إلى تدابير تتجاوز نطاق 
  169."القانون العادي، في شكل حرمان من الحرية خارج نطاق القضاء

  
لمجرد " التي تسمح بتوقيف الشخص 10على أن المحكمة واجهت بعض المشاكل بخصوص المادة 

هذا النوع من التوقيف لا "وفي رأي المحكمة أن ." ى معلومات عن الأشخاص الآخرينالحصول منه عل
يمكن تبريره إلا في الحالات الاستثنائية للغاية، ولكن الظروف السائدة في أيرلندة الشمالية تندرج بالفعل 

   170. ساعة48وإضافة إلى ذلك، اقتصرت أقصى مدة للتفويض بالحرمان من الحرية على ." ضمن هذه الفئة
لم تخفق في وقف "حيث إنها " فعاليتها"وادعت الحكومة الأيرلندية بأن التدابير الاستثنائية لم تثبت 

أن الحرمان من الحرية بدون محاكمة لم "وهو ما يؤكد في نظرها " الإرهاب فحسب، بل أسفرت عن مفاقمته
يجب عليها أن تصل إلى قرارها ليس  "ولم تقبل المحكمة هذه الحجة حيث اعتبرت أنه." يمثل ضرورة مطلقة
بحث فعالية تلك التدابير بأثر رجعي ولكن على ضوء الظروف والأحوال التي تم فيها اتخاذها على ضوء مجرد 
  171."ثم تطبيقها بعد ذلك

  
 من 5 من المادة 4 إلى 2وبخصوص عدم توافر ضمانات منصوص عليها في الفقرات من 

بإجراء بحث شامل للتشريع والممارسة موضوع النزاع يتبين "حكمة إلى أنه الاتفاقية الأوروبية، خلصت الم
ومن المؤكد أن إدراج مزيد من الضمانات القضائية، . أنها قد تطورت في اتجاه زيادة احترام الحرية الفردية

قعي عزل وإن كان من غير الوا...أو على الأقل الضمانات الإدارية، المرضية منذ البداية كان أمرا مستصوبا
وعندما تواجه الدولة حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة تصبح . المراحل الأولى عن المراحل اللاحقة

عاجزة عن الدفاع عن نفسها لو طولبت بأن تحقق كل شيء فورا وأن تعطي منذ البداية لوسيلة العمل التي 
 أداء السلطات واستعادة السلام في تختارها كل واحد من الضمانات التي يمكن توفيقها مع أولويات سلامة

  172." أن يفسح المجال لتعديلات تدريجية15ولابد لهذا التفسير للمادة . المجتمع
  

وينبغي ملاحظة أن الحق في وسيلة انتصاف قضائية أو إدارية لم يكن فقط غير متوفر في حالة 
قل فيها أفراد أو جردوا من  ساعة، بل أيضا في الحالات التي اعت72 أو 48الحرمان من الحرية لمدة 

 من المخطط 24 من قانون الإرهاب والفقرة 5والمادة ) 1(12حريتهم لسنوات وذلك مثلا بمقتضى المادة 
فإن اللجنة الاستشارية "ورغم ذلك، وعلى حد التعبير الذي استخدمته المحكمة، . الأول لقانون أحكام الطوارئ

ا غير القضائي، وفرت درجة معينة من الحماية لا يمكن ، رغم طابعه)1 (12المنشأة بموجب المادة 
وعن طريق إنشاء مأموريات قضائية ومحكمة استئناف، وفر قانون الإرهاب ضمانات أخرى . الاستهانة بها

                                                            
  .214، الفقرة 82المرجع نفسه، الصفحة    168
  .212، الفقرة 81لى  إ80المرجع نفسه، الصفحتان من    169
  .212، الفقرة 81المرجع نفسه، الصفحة    170
  .214، الفقرة 82 إلى 81المرجع نفسه، الصفحتان من    171
  .220، الفقرة 83المرجع نفسه، الصفحة    172
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وأدخلت بالإضافة إلى ذلك عملية مهمة، وإن كانت محدودة، . عززها نوعا ما قانون أحكام الطوارئ
  173."لمحاكم بمقتضى القانون العادي كلما سنحت الفرصةللمراجعة القضائية من قبل ا

  
 والتي تعلقت أيضا بتشريع مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، برانيغان ومكبرايدوفي قضية 

في ممارسة سلطة احتجاز الإرهابيين المشتبه فيهم عدم وجود تدخل قضائي كان على المحكمة أن تنظر في 
قضية بسبب تدابير التعطيل التي اتخذتها حكومة المملكة المتحدة في أعقاب وأثيرت ال.  أيام7لمدة تبلغ 

 والتي خلصت فيها إلى بروغان وآخرين في قضية 5 من المادة 3توصل المحكمة إلى وقوع انتهاك للفقرة 
ن وفي تلك القضية ذكرت المحكمة بأ. للمحاكمة أمام القضاء" دون إبطاء"أن أصحاب الشكوى لم يتم تقديمهم 

الرقابة القضائية على تدخلات السلطة التنفيذية في حق الفرد في الحرية تعد سمة أساسية للضمان المجسد "
أحد المقومات الأساسية للمجتمع الديمقراطي " والمتضمن في حكم القانون، وهو 5 من المادة 3في الفقرة

   174." إليها صراحة في ديباجة الاتفاقيةرالمشا
  

 بأن التعطيل لا يمثل استجابة حقيقية باريغان ومكبرايدالشكوى في قضية وبعد رفض حجة مقدمي 
طبيعة التهديد الإرهابي ) "1( خلصت المحكمة إلى أنه بالنظر إلى 175لحالة طوارئ وأنه كان سابقا لأوانه،

ية وجود ضمانات أساس) "3(؛ "ضيق نطاق التعطيل والأسباب المقدمة لمساندته) "2(؛ "في أيرلندة الشمالية
لم تتجاوز هامش التقدير الخاص بها عندما رأت أن التعطيل كان "، فإن حكومة المملكة المتحدة "ضد الانتهاك

  : ولاحظت المحكمة في استدلالها176."في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع
  

ات الآراء الواردة في مختلف التقارير بشأن استعراض تنفيذ تشريع منع الإرهاب ترى أن الصعوب"أن  
التي تكتنف التحقيق في جريمة الإرهاب وملاحقتها قضائيا تبعث على الحاجة إلى إطالة أمد فترة 

وهذه صعوبات معترف بها في الحكم الصادر بشأن قضية " الاحتجاز التي لا تخضع للرقابة القضائية
 ؛بروغان وآخرين

ز ومستشاره القانوني الحكومة المدعى عليها ترى أنه من الأساسي ألا تحجب عن المحتج"أن  
المعلومات عن الأسس التي تستند إليها قرارات تمديد فترة الاحتجاز وأن تورط القضاة أو غيرهم من 
أعضاء الهيئة القضائية في الموافقة على قرارات التمديد يهدد استقلال السلطة القضائية في نظام 

 ؛"التقاضي في القانون الاعتيادي
في عملية تمديد فترات ’  وظائف قضـائيةبممارسـةيخوله القانون آخر قاض أو موظف ’اشتراك "أن  

ويجب أن يفهم هذا الحكم، ). 3 (5الاحتجاز لا يحقق من تلقاء ذاته بالضرورة حالة من الالتزام بالمادة 
 بأنه يشترط ضرورة اتباع إجراء ذا طابع قضائي على الرغم من عدم -)4 (5مثلما في حالة المادة 

 177."يتماثل هذا الإجراء في كل قضية يلزم فيها تدخل القاضيضرورة أن 
  

باستبدال رأيها فيما يتعلق بأنسب أو أسرع التدابير في "وأشارت المحكمة إلى عدم اختصاصها 
الوقت ذي الصلة عند التعامل مع حالة طوارئ برأي الحكومة التي تقع عليها مسؤولية مباشرة عن إيجاد 

وفي ... فعالة لمكافحة الإرهاب من ناحية وبين احترام حقوق الفرد من ناحية أخرىتوازن بين اتخاذ تدابير
سياق أيرلندة الشمالية حيث الهيئة القضائية صغيرة ومعرضة لهجمات إرهابية فإن من المفهوم أن الثقة في 

                                                            
لقضائية وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة قد رأت من قبل أن المراجعة ا. 219 إلى 218، الفقرتان من 83المرجع نفسه، الصفحة    173

، الفقرة 77من الاتفاقية، الصفحة ) 4 (5لأغراض المادة " لم تكن تغطي نطاقا واسعا بما يكفي"التي نصت عليها إجراءات المثول أمام القضاء 
200.  
174   Eur. Court HR, Case of Brogan and Others v. the United Kingdom, judgment of 29 November 1988, Series A, No. 145-B, p. 32, 

para. 58  
175   Eur. Court HR, Case of Brannigan and McBride v. the United Kingdom, judgment of 26 May 1993, Series A, No. 258-B, pp. 51-

52, paras. 49-54  
  .66، الفقرة 56المرجع نفسه، الصفحة    176
  .58، الفقرة 54المرجع نفسه، الصفحة    177
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 الحكومة  ولزم عن ذلك عدم قيام178."استقلال الهيئة القضائية مسألة تعلق عليها الحكومة أهمية بالغة
  179."بتجاوز هامشها في التقدير عند معارضة الرقابة القضائية في الظروف السائدة"

  
إجراءا " كانت في الواقع موجودة وأنها توفر الضمانات ضد الانتهاكوأخيرا اقتنعت المحكمة بأن 

  :وهذه الضمانات هي." مهما للحماية من السلوك التعسفي والاحتجاز الانفرادي
  

 ؛"لاختبار مشروعية التوقيف والاحتجاز الأصليين...مثول أمام القضاءالحق في ال" 
. تمتع المحتجزين بحق مطلق ونافذ قانونا في استشارة محام بعد ثمان وأربعين ساعة من التوقيف" 

 ؛"والواقع أن كلا الشاكيين كانت لهما حرية استشارة محام بعد تلك المدة
أن ...ويتضح.  تلك الفترة إلا إذا استند ذلك إلى أسباب معقولةلا يمكن تأخير ممارسة هذا الحق أثناء" 

قرار تأخير الحق في استشارة محام خاضع للمراجعة القضائية وأنه في مثل تلك الإجراءات يقع على 
في هذه الحالات، تبين أن المراجعة القضائية كانت . السلطات عبء تحديد الأسباب المعقولة للقيام بذلك

 ؛"في كفالة عدم التعطيل التعسفي لفرصة الوصول إلى محامسريعة وفعالة 
يتمتع المحتجزون بالحق في إبلاغ أحد أقاربهم أو أصدقائهم باحتجازهم وبالحق في إمكانية الوصول "  

 180."إلى طبيب
  

وأخيرا من المهم الإشارة إلى أنه عند رفض ادعاءات مقدمي الشكوى بأن قيام المملكة المتحدة 
  : سابقا لأوانه، قررت المحكمة أنهبالتعطيل كان

  
لا يمكن التشكيك في صحة التعطيل لمجرد قرار الحكومة بالنظر في إمكانية إيجاد سبيل في "

والواقع أن عملية . المستقبل لكفالة مزيد من الاتساق مع الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقية
 التي تقتضي المراجعة المستمرة 15ة  من الماد3التفكير المستمر لا تتماشى فقط مع الفقرة 

 181."للحاجة إلى تدابير الطوارئ ولكنها متضمنة أيضا في نفس فكرة التناسب
  

وبعبارة أخرى فإن شرط عدم جواز قيام الدولة القائمة بالتعطيل باتخاذ تدابير من ذلك القبيل إلا 
ر لابد أن تتناسب بشكل صارم مع الخطر لا يعني فقط أن هذه التدابي" في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع"

الذي يتهدد حياة الأمة عند اتخاذها ولكن يجب أيضا على الدولة القائمة بالتعطيل أن تحرص باستمرار على 
  . من الاتفاقية15 من المادة 1تناسب هذه التدابير مع ذلك الخطر وإلا فإنها تشكل خرقا لمقتضيات الفقرة 

  
غير  والتي أعلنت المحكمة أنها قضية مارشال ضد المملكة المتحدةية وتأكدت هذه النتيجة في قض

 بموجب سبعة أيامواشتكى مقدم البلاغ من احتجازه لمدة .  ولذلك لم تنظر في موضوع الدعوىمسموح بها
.  بدون تقديمه إلى المحاكمة أمام القضاء1989لسنة ) الأحكام المؤقتة( من قانون منع الإرهاب 14القسم 
 5 من المادة 3 في الفقرة النصوص عليهأي الشاكي أن هذا التأخير يشكل انتهاكا لشرط عدم الإبطاء وفي ر

في أضيق الحدود التي يتطلبها " بأنه 15 من المادة 1من الاتفاقية والذي لا يمكن تبريره بموجب الفقرة 
 من قانون 14 بموجب القسم معظم الأفراد المحتجزين في الوقت  المادي"لأن الإحصاءات تبين أن " الوضع

تستعمل سلطاتها لجمع معلومات "، وهو ما يعني أن الشرطة كانت " قد أطلق سراحهم بدون اتهام1989عام 

                                                            
  .59، الفقرة 54فحة المرجع نفسه، الص   178
  .60، الفقرة 54المرجع نفسه، الصفحة    179
على أن أربعة أعضاء من المحكمة لم يوافقوا على الاستنتاجات . 64 إلى 62، الفقرات من 56 إلى 55المرجع نفسه، الصفحتان من    180

  .75 إلى 74 ومن 71 و69 إلى 61التي خلصت إليها المحكمة في هذه القضية؛ انظر الصفحات من 
    .54، الفقرة 52المرجع نفسه، الصفحة    181
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وطعن الشاكي كذلك في كفاية ." أو للقبض على أفراد لم يثبت ضدهم إلا أدلة قليلة أو لم تقم ضدهم أي أدلة
  182.الضمانات المتاحة

  
اعتمدت الحكومة نفسها على نفس المبررات في إطالة مدة الاحتجاز بدون وكما لاحظت المحكمة، 

وفي قضية . ، وهي مبررات قبلتها المحكمة في تلك القضيةبرانيغان ومكبرايدتدخل قضائي مثلما في قضية 
  : حكمت المحكمة بأنهمارشال

  
نظام الاحتجاز في الوقت الذي القي فيه القبض على الشاكي لم يسفر استمرار الاعتماد على "

 المشتبه فيهم لمدة تصل إلى سبعة أيام عن تجاوز هامش التقدير الممنوح نالإداري للإرهابيي
وما زالت الأسباب التي قدمتها . للسلطات في تحديد ردها على الخطر الذي يتهدد المجتمع

تلاحظ و. الحكومة في قضية برانيغان ومكبرايد لمعارضة الرقابة القضائية ذات صلة وكافية
المحكمة في هذا الصدد أن التهديد بإثارة أعمال إرهابية ما زال حقيقيا وأن الجماعات شبه 
العسكرية في أيرلندة الشمالية ما زالت تحتفظ بقدرتها التنظيمية على القتل والتشويه على 

ويدعي الشاكي أن السلطات كان يمكنها احتواء مستوى العنف السائد في الوقت . نطاق واسع
ويلاحظ الشاكي في هذا الصدد أنه قد تم . ي الصلة بواسطة القانون الجنائي العاديذ

التصدي لعنف على نطاق مشابه في أنحاء أخرى من المملكة المتحدة بدون اللجوء إلى 
واطلعت المحكمة على هذا الادعاء ولكنها رأت أن منطق . إزاحة الضمانات القانونية الواجبة

 كاف الطابع المحدد للعنف الذي يؤرق الحياة في أيرلندة الشمالية، الشاكي لا يراعي بشكل
ولاسيما الاعتبارات السياسية والتاريخية التي تشكل خلفية حالة الطوارئ، وهي اعتبارات 

  183."وصفتها المحكمة تفصيلا في حكمها الصادر في قضية أيرلندة ضد المملكة المتحدة
  

برانيغان  على إقرار الحكم الصادر بشأن قضية وإضافة إلي ذلك، بعد مضي ثمان سنوات
توفر إجراءا مهما للحماية من "بأن الضمانات ضد الانتهاك مازالت " مقتنعة" فإن المحكمة مازالت ومكبرايد

  184."السلوك التعسفي والاحتجاز الانفرادي
  

عقولة مراجعة م"وأخيرا، لم تستطع المحكمة قبول رأي الشاكي بأن الحكومة لم تقم بإجراء 
مقتنعة على أساس القرائن "والواقع أن المحكمة كانت )." 3 (5لاستمرار الضرورة الداعية إلى تعطيل المادة 

وذلك مثلا من خلال " عالجت هذه المسألة مرات كافية"بأن السلطات قد " المادية المعروضة عليها
ولاحظت المحكمة أن الحكومة . تشريعالاستعراضات السنوية والنقاشات البرلمانية حول أي مقترح لتجديد ال

  2001.185فبراير /قد قامت أخيرا بسحب التعطيل في شباط
  

 على الأقل وبخاصة أربعة عشر يوما، كان الشاكي قد احتجز في تركيا لمدة أكصويوفي قضية 
م للاشتباه في مساعدة وتحريض الإرهابيين في حزب العمال الكردستاني بدون أن يقدم إلى المحاكمة أما

  : في نظام الاتفاقية5 وشددت المحكمة مرة أخرى على أهمية المادة 186.قاض أو موظف آخر
  
. فهي تشمل حقا أساسيا، وهو حماية الفرد من التدخل التعسفي للدولة في حقه في الحرية"

وتعد الرقابة القضائية لتدخلات السلطة التنفيذية في حق الفرد في الحرية سمة أساسية 
 التي ترمي إلى التقليل قدر المستطاع من 5 من المادة 3ص عليه في الفقرة للضمان المنصو

                                                            
182   Eur. Court HR, Case of Marshall v. the United Kingdom, decision of 10 July 2001, pp. 7-8 of the text of the decision as published 

on the Court’s web site http://echr.coe.int  
  .10المرجع نفسه، الصفحة    183
  .نفسه، الموضع نفسهالمرجع    184
  .11 إلى 10المرجع نفسه، الصفحتان من    185
186   Eur. Court HR, Aksoy v. Turkey, judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, p. 2281, para. 71, and p. 2282, para. 77  



   إقامة العدل أثناء حالات الطوارئ-الفصل السادس عشر

 دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدّعين العامين والمحامين: حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل  756

وإضافة إلى ذلك، قد يفضي التدخل القضائي السريع إلى ...خطر التعسف وكفالة حكم القانون
تحظره الاتفاقية في أحكام مطلقة وغير قابلة ...اكتشاف ومنع سوء المعاملة الجسيم الذي

  187."للتعطيل
  

 التركية في هذه القضية إلى تبرير الاحتجاز لمدة طويلة بدون مراجعة قضائية وسعت الحكومة
بالإشارة إلى الاحتياجات الخاصة التي تقتضيها تحقيقات الشرطة في منطقة جغرافية شاسعة المساحة "

ن بأ" ورغم أن المحكمة أكدت من جديد اعتقادها 188."وتواجهها فيها منظمة إرهابية تتلقى دعما من الخارج
  :فإنها لم تقبل" الشرطة تواجه لا ريب مشاكل خاصة عند التحقيق في الجرائم الإرهابية 

  
. أن ثمة ضرورة لاحتجاز شخص مشتبه فيه لمدة أربعة عشر يوما بدون تدخل قضائي"

وهذه المدة تعتبر طويلة بشكل استثنائي ولم يتعرض الشاكي أثناءها فقط للتدخل التعسفي في 
وفضلا عن ذلك، لم تعرض الحكومة على ...بل وتعرض أيضا للتعذيبحقه في الحرية، 

المحكمة أي أسباب تفصيلية لعدم إمكانية تنفيذ التدخل القضائي في الحرب ضد الإرهاب في 
   189."جنوب شرق تركيا

  
لم تتح "، برانيغان ومكبرايد، رأت المحكمة أنه، على خلاف قضية الضماناتوفيما يخص مسألة 

  ." للشاكي الذي احتجز لمدة زمنية طويلةضمانات كافية
  
وخصوصا أن إنكار حق الشاكي في الاتصال بمحام أو طبيب أو أحد أقاربه أو أصدقائه وعدم "

توافر أي إمكانية حقيقية لتقديمه إلى محكمة لاختبار قانونية احتجازه يعني أنه وقع تماما تحت 
  190."رحمة القائمين باحتجازه

  
مشكلة الإرهاب الخطيرة لا ريب في جنوب شرقي تركيا "الاعتبار وأخذت المحكمة بعين 

على أن المحكمة لم تكن مقتنعة بأن مقتضيات . والصعوبات التي تواجهها الدولة في اتخاذ تدابير فعالة ضدها
الوضع كانت تستلزم احتجاز الشاكي لمدة أربعة عشر يوما أو أكثر في حبس انفرادي بسبب الاشتباه في 

 ولذلك فإن 191."ي جرائم إرهابية بدون أن تتاح له فرصة المثول أمام قاض أو موظف قضائي آخرتورطه ف
 من 1 من الاتفاقية، وهو انتهاك لا يمكن تبريره بموجب الفقرة 5 من المادة 3تركيا تكون قد انتهكت الفقرة 

  .15المادة 
  

ويتسم . ة هو حق أساسيحق الشخص في حماية فعالة من تدخل الدولة تعسفا في حقه في الحري
الحق في رقابة قضائية سريعة على الحرمان من الحرية بأهمية أساسية في حماية الفرد من 

  .التوقيف والاحتجاز تعسفا
على أنه يجوز اللجوء إلى استعمال السلطات الاستثنائية للتوقيف والاحتجاز في حالات 

أو استقلال أو أمن )  العالمي والأوروبيعلى المستويين(الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة 
 تقتضي فيهما اللذينولكن فقط بالقدر وخلال المدة ) في الأمريكتين(الدولة الطرف ذات الصلة 

  .ضرورات الوضع استعمال هذه السلطات الاستثنائية
ا مع يعني ذلك أن السلطات الاستثنائية للتوقيف والاحتجاز لا تعد قانونية إلا بقدر تناسبها فعلي

  .التهديد الذي تشكله حالة الطوارئ

 

                                                            
ي هذه القضية إلى أن الشاكي قد تعرض أثناء وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة خلصت ف. 76، الفقرة 2282المرجع نفسه، الصفحة    187

  . 64، الفقرة 2279، الصفحة "بلغت من الخطورة والوحشية ما لا يمكن وصفه إلا بأنه تعذيب"احتجازه لمعاملة 
  .77، الفقرة 2282المرجع نفسه، الصفحة    188
  78، الفقرة 2282المرجع نفسه، الصفحة    189
    .83، الفقرة 2283المرجع نفسه، الصفحة    190
  .84، الفقرة 2284المرجع نفسه، الصفحة    191
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على الدولة القائمة بالتعطيل إثبات أن التدابير المتخذة لا تتجاوز أضيق الحدود التي يتطلبها 
ويعني هذا الالتزام ضمنا أنه يجب على الدولة القائمة بالتعطيل أن تراجع بصفة . الوضع

  .مستمرة الضرورة الداعية إلى اتخاذ التدابير
 والاحتجاز الاستثنائية إلى ف أن تفضي سلطات التوقيفي أي وقت من الأوقاتوز لا يج

ولمنع التعسف والتجاوز في . التوقيف أو الاحتجاز تعسفا أو إلى أي تجاوزات من أي نوع
ممارسة تلك السلطات، لابد من الحفاظ على وسائل انتصاف فعالة وضمانات كافية أثناء حالات 

  : شخص مجرد من حريته بالتوقيف أو الاحتجازالطوارئ وأن تتاح لأي
بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأمريكية لحقوق  •

المثول أمام الإنسان، يجب أن يتاح في كل الأوقات الحق في وسيلة انتصاف قضائية، مثل 
  ، لتقييم مشروعية الحرمان من الحرية؛القضاء

القضائية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تبعا لشدة حالة تتفاوت الأحكام  •
وفي حين أن المحكمة . الطوارئ التي تواجهها الدولة القائمة بالتعطيل والضمانات المتاحة

 أيام بدون تدخل قضائي سبعةالأوروبية قد قبلت في آخر سوابقها القضائية الاحتجاز لمدة 
، الحق في المثول أمام القضاءالتجاوزات، بما في ذلك شريطة وجود ضمانات كافية ضد 

فلم تقبل أن تعتبر ) المملكة المتحدة(للتحقق من مشروعية التوقيف والاحتجاز في البداية 
من ) تركيا(يوما بدون تدخل قضائي وبدون ضمانات كافية أربعة عشر أن الاحتجاز لمدة 

  لبها الوضع ؛قبيل التدابير المتخذة في أضيق الحدود التي يتط
تشمل الضمانات التي تعد كافية على المستوى الأوروبي، بالإضافة إلى المراجعة القضائية  •

المتمثلة في الحق في المثول أمام القضاء، إمكانية الوصول الفعال إلى محام والحق في 
وتبحث . الوصول إلى طبيب والحق في إبلاغ الأسرة أو صديق بالتوقيف والاحتجاز

 ؛إجمالالأوروبية في العادة كفاية تلك الضمانات المحكمة ا
 لحقوق الإنسان قد شددت على استصواب إتاحة ةعلى الرغم من أن المحكمة الأوروبي •

تدابير انتصاف قضائية أو على الأقل إدارية حالما تطبق سلطات التوقيف والاحتجاز 
طويلة بدون إتاحة وسائل الاستثنائية فقد قبلت اعتبار حالات الاحتجاز أو الاعتقال لمدة 

الانتصاف تلك من قبيل التدابير المتخذة في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع ولكن 
على أن الاتجاه السائد في أوروبا يبدو متجها نحو تعزيز . بشرط توافر ضمانات بديلة

 حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم بمقتضى حالات الطوارئ؛
ة على أهمية المراجعة القضائية لمشروعية الحرمان من شددت هيئات الرصد الدولي •

 .الحرية بغرض حماية المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة
  
   الحق في محاكمة عادلة والمحاكم الخاصة4-4

  
بالنظر إلى عدم وجود نص صريح على عدم جواز تعطيل الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة 

محايدة سواء في العهد الدولي أو الاتفاقيتين الأمريكية والأوروبية، هناك تساؤلات تثار مختصة ومستقلة و
  .بشأن عناصر هذا الحق الأساسي التي يجوز تعطيلها في حالات الطوارئ

  
، يمكن الرجوع إلى الفصلين السادس والسابع ةوللاطلاع على تحليل عام للحق في محاكمة عادل

 من العهد الدولي 14ان الفصلان ببعض التفصيل الحقوق الواردة في المادة من هذا الدليل حيث يصف هذ
 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 8 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة 7والمادة 
كم العسكرية ولا تشير أي من هذه الأحكام مثلا إلى المحا.  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان6والمادة 

ولكنها تتطرق فقط إلى بعض المبادئ الأساسية التي يجب أن . أو غيرها من المحاكم الخاصة في حد ذاتها
من الحقوق أو ) مدني أو غيره"تطبقها جميع المحاكم التي يطلب منها الفصل في تهمة جنائية أو حق 

المحاكم العسكرية وغيرها من "مسألة  من الفصل الرابع من هذا الدليل 7-4ويتناول القسم . الالتزامات
  ."الحق في محاكمة عادلة والمحاكم الخاصة" من الفصل السابع 7ويتناول القسم " المحاكم الخاصة
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 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة 5ومن المهم في البداية التذكير بأن المبدأ 
  :القضائية ينص على أن

  
ن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات لكل فرد الحق في أ"

ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة . القانونية المقررة
حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم 

  ."ت القضائيةالعادية أو الهيئا
  

 14أحكام المادة " أن 13كما نذكر بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أعلنت في تعليقها العام رقم 
وإضافة إلى ذلك، وفي حين أن العهد لا يحظر ." عادية كانت أو متخصصة... على جميع المحاكم تنطبق 

  المحاكم العسكرية أو الخاصة،
  
تشير صراحة إلى أن محاكمة المدنيين من جانب مثل هذه إلا أن الشروط التي ينص عليها "

المحاكم ينبغي أن تكون استثنائية جدا، وأن تجرى بشروط تسمح أساسا بتوافر جميع 
وإذا قررت الدول الأطراف في حالات . ..14الضمانات المنصوص عليها في المادة 

جراءات الاعتيادية المنصوص  عدم التقيد بالإ4الطوارئ الاستثنائية المشار إليها في المادة 
، ينبغي أن تتأكد من أن حالات عدم التقيد هذه لا تتجاوز أضيق الحدود 14عليها في المادة 

   من 1الواردة في الفقرة الأخرى التي يتطلبها الوضع الفعلي، وأن تتقيد بسائر الشروط 
  192".14المادة 

  
بالنظر إلى أن عناصر معينة " أنه 29ام رقم وأعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التعليق الع

من الحق في محاكمة منصفة مكفولة صراحة بموجب القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح، فإن 
وتعتقد اللجنة أن مبدأي ." اللجنة لا ترى أي مبرر لتعطيل تلك الضمانات أثناء حالات الطوارئ الأخرى

  :ن يتطلبانالشرعية القانونية وحكم القانو
  

  ؛" للمحاكمة المنصفة أثناء حالات الطوارئة الأساسيتقبول المقتضيا" 
  ؛" إلا للمحكمة أن تدين شخصا بجريمةزلا يجو" 
  193."لابد من احترام افتراض البراءة" 

  
الحق في محاكمة تجريها محكمة "، رأت اللجنة كذلك أن غونزاليه دل ريو ضد بيرووفي قضية 

من غير " إلا أن اللجنة أقرت بأنه 194." مطلق لا يجوز إخضاعه لأي استثناءاتمستقلة ومحايدة هو حق
  195." في أي نوع من حالات الطوارئ14الممكن عمليا توقع الإنفاذ الكامل لجميع أحكام المادة 

  
ويتضح بجلاء من مختلف تعليقات وآراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الشخص المتهم، سواء 

مام محكمة عادية أو محكمة خاصة، يجب أن تتاح له في كل الظروف، بما في ذلك في أتمت محاكمته أ
حالات الطوارئ العامة، محاكمة منصفة تجريها محكمة مستقلة ومحايدة ويجب أن يعتبر بريئا إلى أن تثبت 

 14لمادة ومازال على اللجنة أن تحدد طريقة ودرجة فرض قيود على الضمانات الأخرى الواردة في ا. إدانته
 من العهد، 14 من المادة 3على أنه، كما هو منصوص عليه صراحة في الفقرة . في حالات الطوارئ العامة

                                                            
  .4، الفقرة 123، الصفحة مجموعة الصكوك العامة الصادرة عن الأمم المتحدة   192
    .16، الفقرة 206، الصفحة )المجلد الأول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة الأمم المتحدة،    193
الوثائق ، )1992أكتوبر / تشرين الأول28الآراء المعتمدة في (بيرو  ضد M. González del Río، 263/1987البلاغ رقم    194

  .، والتشديد مضاف2-5، الفقرة 20، الصفحة )المجلد الثاني (A/48/40، الرسمية للجمعية العامة
الوثائق الرسمية  المتحدة، انظر رد اللجنة على اللجنة الفرعية بخصوص مسألة مشروع بروتوكول اختياري ثالث للعهد، وثيقة الأمم   195

  .، المرفق الحادي عشر)المجلد الأول (A/49/40، للجمعية العامة
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." يتمتع بها كل شخص على قدم المساواة التامة"التي " الضمانات الدنيا"فإن الضمانات الواردة فيها تمثل 
.  الضمانات في حالات الطوارئ العامةولذلك يثار تساؤل حول وجود أي مجال لفرض قيود أخرى على تلك

 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 8 من المادة 2مشابهة في الفقرة " دنيا"وترد ضمانات أو حقوق 
وإضافة إلى ذلك، لا يمكن تعطيل أحكام المادة .  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان6 من المادة 3والفقرة 

حقوق الإنسان والشعوب ومن ثم يجب تطبيقها بكامل فعاليتها في حالات الطوارئ  من الميثاق الأفريقي ل7
  .العامة

****  
 والبروتوكولان 1949 وفيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، توفر اتفاقيات جنيف الأربع لعام 

الرغم من تفاوت وعلى .  عددا من الضمانات الأساسية للمحاكمة المنصفة1977الإضافيان الملحقان بها لعام 
  :الضمانات من معاهدة إلى أخرى، فإنها تشمل جوانب المحاكمة المنصفة من قبيل ما يلي

  
  الحق في المحاكمة أمام محكمة توفر الضمانات الأساسية للاستقلال والحياد؛ 
  الحق في الاتصال بمحام؛ 
  الحق في الحصول على مترجم؛ 
يل الجريمة المزعومة ضده والحق قبل وأثناء المحاكمة حق المتهم في أن يتم إبلاغه دون تأخير بتفاص 

  في أن يتمتع بكل الحقوق والوسائل الضرورية لإعداد دفاعه؛
  الحق في عدم الإدانة بجريمة إلا على أساس المسؤولية الجزائية الفردية؛ 
  الحق في أن يحاكم حضوريا؛ 
  الحق في عدم إجباره على الشهادة ضد نفسه؛ 
هود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء أن يناقش شالحق في  

  ؛شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام
  الحق في أن يكون الحكم علنيا؛ 
  196.الحق في الاستئناف 

  
وحيث إن هذه الضمانات التي ينص عليها القانون الإنساني تسري على النزاعات المسلحة فيجب 

وهذا هو أيضا . بداهة أن تندرج ضمن الضمانات التي يجب على الدول كفالتها في حالات الطوارئ الأخف
  ).انظر أعلاه (29ما تفهمه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التعليق العام رقم 

****  
المادة وقد تنطوي المحاكم الخاصة المنشأة لمحاكمة فئات معينة من الجرائم على تمييز يتنافى مع 

 بالمحكمة كافاناغ ضد أيرلندةوتتعلق قضية . 14 من العهد بدون أن تشكل بالضرورة انتهاكا للمادة 26
) 2 (35 وفقا للقسم 1972مايو / أيار26الجنائية الخاصة التي أنشئت في أيرلندة عقب إعلان الحكومة في 

 1بلاغ من أنه وقع ضحية انتهاك للفقرة واشتكى مقدم ال. 1939من قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة لعام 
التي لم تتح له فرصة المحاكمة أمام محلفين " من العهد عندما تم إخضاعه للمحكمة الخاصة 14من المادة 

 وقبل الشاكي أن 197.ولذلك لم يتمتع بمحاكمة منصفة." والحق في استدعاء الشهود في المرحلة التمهيدية
حلفين ولا استدعاء الشهود في المرحلة التمهيدية وأن انتفاء أحد هذين العهد لا يشترط المحاكمة أمام م"

                                                            
اتفاقية  من 50؛ والمادة 1949 لعام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان من 49انظر المادة    196

اتفاقية حنيف بشأن معاملة  من 108 إلى 105؛ والمواد من 1949 لعام البحارجنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في 
 من 3؛ والمادة المشتركة 1949 لعام اتفاقية حنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب من 73 إلى 71؛ والمواد من أسرى الحرب

 والمتعلق بحماية 1949أغسطس / آب12اتفاقيات جنيف المعقودة في  البرتوكول الأول الملحق بمن) 4 (75اتفاقيات جنيف الأربع؛ والمادة 
 1949أغسطس / آب12البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في  من 6؛ والمادة ضحايا المنازعات المسلحة الدولية

      ).البروتوكول الثاني (والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية
الوثائق ، وثيقة الأمم المتحدة، )2001أبريل / نيسان4الآراء المعتمدة في ( ضد أيرلندة Kavanagh، 819/1998البلاغ رقم    197

    .1-10، الفقرة 133، الصفحة )المجلد الثاني (A/56/40، الرسمية للجمعية العامة
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كل الظروف المتعلقة "إلا أنه اعتبر أن ." العنصرين أو كليهما لا يجعل بالضرورة المحاكمة غير منصفة
  198."بمحاكمته أمام محكمة جنائية خاصة تجعل محاكمته غير منصفة

  
 محاكم غير المحاكم العادية لا يشكل في حد ذاته انتهاكا وأكدت اللجنة المعنية أن المحاكمة أمام

 ومن 199. لم تبين وقوع انتهاك من هذا القبيلكافاناغوأضافت أن وقائع قضية " للحق في محاكمة منصفة
ناحية أخرى فإن قرار مدير النيابة العامة بإدانة الشاكي أمام محكمة مشكلة بصفة استثنائية قد حرم الشاكي 

 معينة بموجب القانون الداخلي وهو بذلك يشكل تمييزا بين الشاكي وبين غيره من المتهمين من إجراءات"
" الحماية المهمة"وبالنظر إلى أن المحاكمة أمام محلفين تعتبر من قبيل ." بجرائم مشابهة في المحاكم العادية

يستند إلى "تباع إجراء مختلف في الدولة الطرف، كان على الدولة أن تثبت أن القرار بشأن محاكمة الشاكي با
 ولاحظت اللجنة بعد ذلك أن قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة يتضمن عددا 200."أسباب معقولة وموضوعية

إذا رأى مدير النيابة العامة أن "من الجرائم المحددة التي يمكن محاكمة مرتكبيها أمام محكمة جنائية خاصة 
  :على أن اللجنة اعتبرت أن ثمة مشكلة في أنه". ’مة العدالة بشكل فعاللا تكفي لضمان إقا’المحاكم العادية 

حتى بافتراض أن النظام الجنائي المصطنع في جرائم معينة مقبول طالما كان منصفا، فإن "
البرلمان حدد من خلال التشريعات جرائم خطيرة معينة تخضع للولاية القضائية للمحكمة 

ويسمح أيضا، ) يعتقد أنه سليم(مطلق لمدير النيابة العامة الجنائية الخاصة حسب التقدير ال
مثلما في القضية المتعلقة بالشاكي، بمحاكمة أي جرائم أخرى إذا رأى مدير النيابة العامة أن 

قرارات المحكمة ’ سلامة’ولا يشترط تقديم أي أسباب لإثبات . المحاكم العادية غير كافية
لمحاكم العادية ولم تقدم إلى اللجنة أي أسباب تتعلق بالقرار ا" عدم كفاية’الجنائية الخاصة أو 

وإضافة إلى ذلك فإن المراجعة القضائية لقرارات مدير النيابة . المتخذ بشأن القضية المعينة
  201."العامة تقتصر فعليا على أضيق الظروف الاستثنائية والتي يكاد يتعذر إثباتها

  
م تثبت استناد قرار محاكمة الشاكي أمام المحكمة الجنائية الخاصة ل"ولذلك خلصت المحكمة إلى أن أيرلندة 

وبالنظر إلى هذا .  قد انتهكت26، وهو ما يعني أن حقوقه بموجب المادة "إلى مبررات معقولة وموضوعية
بحث مسألة المساواة أمام المحاكم الواردة " غير الضروري"الاستنتاج، أعربت اللجنة عن اعتقادها بأنه من 

 26 رغم أنه يجب النظر إلى هذا الحكم باعتباره قانونا خاصا مقارنة بالمادة 14202 من المادة 1الفقرة في 
  .من العهد

  
 من 14وبينما قد لا تعتبر اللجنة بالضرورة أن المحاكمة أمام المحاكم الخاصة تتنافى مع المادة 

ا في الحالات التي خولت فيها المحاكم العهد، فقد تشددت بشكل خاص، كما يبين الفصل الرابع، في تعليقاته
المدنيين "ومثال ذلك أنه في حالة سلوفاكيا، لاحظت اللجنة مع القلق أن . نالعسكرية صلاحية محاكمة المدنيي

قد يقدمون إلى المحاكمة أمام محاكم عسكرية في قضايا معينة، بما في ذلك إفشاء أسرار الدولة والتجسس 
في أية بتعديل القانون الجنائي ليحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية "ة وأوصت اللجن." وأمن الدولة

نقل "و" الهويةالمحجوبة "بإلغاء المحاكم " مع الارتياح" وفيما يخص بيرو، رحبت اللجنة 203."ظروف
عربت إلا أن اللجنة أ204."الاختصاص بجريمة الإرهاب من المحاكم العسكرية إلى المحاكم الجنائية العادية

لاستمرار ولاية المحاكم العسكرية على المدنيين المتهمين بالخيانة الذين يحاكمون بدون التمتع "عن أسفها 
 المتعلق بالمادة 13وبالإشارة إلى التعليق العام رقم ."  من العهد14بالضمانات المنصوص عليها في المادة 

                                                            
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   198
  .المرجع نفسه   199
  .2-10، الفقرة 133 المرجع نفسه، الصفحة   200
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   201
  .3-10، الفقرة 133المرجع نفسه، الصفحة    202
  .، والتشديد مضاف381، الفقرة 60، الصفحة )المجلد الأول (A/52/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة الأمم المتحدة،    203
  .4، الفقرة 45، الصفحة )المجلد الأول (A/56/40، لعامةالوثائق الرسمية للجمعية اوثيقة الأمم المتحدة،    204
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مدنيين تتنافى مع إقامة العدل على نحو منصف ولاية المحاكم العسكرية على ال"، شددت اللجنة على أن 14
  205."ومحايد ومستقل

  
تشمل " أن المحاكم العسكرية تتمتع بولاية واسعة"وفيما يتلق بأوزبكستان، لاحظت اللجنة مع القلق 

القضايا المدنية والجنائية عندما ترى السلطة التنفيذية أن الظروف الاستثنائية لقضية معينة لا تسمح "أيضا 
اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن تعريف ] ولاحظت. [يل المحاكم ذات الولاية العامةبتشغ

وأعربت عن قلقها لاختصاص هذه المحاكم بالتعامل مع القضايا المدنية والجنائية ’ الظروف الاستثنائية’
دولة الطرف أن تتخذ وينبغي على ال.  من العهد26 و14المتعلقة بأشخاص غير عسكريين خلافا للمادتين 

التدابير التشريعية اللازمة لقصر ولاية المحاكم العسكرية على محاكمة أفراد القوات المسلحة المتهمين 
بتعديل القانون حتى تقتصر ولاية المحاكم " وأخيرا، أوصت المحكمة بأن تقوم غواتيمالا 206."بجرائم عسكرية

  207."مين بجرائم ذات طابع عسكري محضالعسكرية على محاكمة الموظفين العسكريين المته
****  

الضحايا المزعومين بالخيانة " مجهولة الهوية"، أدانت محكمة كستيللو بتروزي وآخرينوفي قضية 
محاكمة "وبالنظر إلى أن الجريمة كانت تتعلق بالخيانة فقد تطلب الإجراء . وحكمت عليهم بالسجن المؤبد

ضمانات "ولم يسمح بإجراءات التماس " ’الهويةمحجوبي ’أمام قضاة ’ في مسرح العمليات’عاجلة 
 وأدين السيد كستيللو بتروزي نفسه بالخيانة من قبل محكمة تحقيق عسكرية خاصة وحكم عليه 208."قضائية

بالسجن المؤبد مع الحرمان المؤبد من الأهلية واستمرار حبسه في زنزانته في السنة الأولى من السجن ثم "
لمحكمة العسكرية الخاصة هذا الحكم ورفضت بعد ذلك المحكمة العليا للقضاء العسكري وأيدت ا." مع الشغل

 وأثناء المحاكمة كانت حالة الطوارئ سارية في إدارة ليما وفي دائرة كالو 209.التماسا بإلغاء الحكم
رية التنقل عدم جواز انتهاك محل الإقامة، وح: الدستورية وتم تعليق الضمانات الدستورية التالية في بيرو

 وفيما يخص محاكمة السيد كستيللو بتروزي، 210.والحق في التجمع وكذلك التوقيف والمثول أمام القضاء
على انفراد سواء قبل جلسة المحاكمة التمهيدية أو حتى قبل "تقرر أن محاميه لم يسمح له بالتشاور معه 

تروزي ويقيد طوال مدة انعقاد جلسة تعصب عيني السيد كستيللو ب"بأن " صدور حكم المحكمة الابتدائية
على أدلة النيابة كما لم يسمح لمحامي الدفاع باستجواب "وبعدم إطلاعه هو أو محاميه " المحاكمة التمهيدية

  211."الشهود الذين سجلت شهادتهم في محضر الشرطة
  

 1ن الفقرة وخلصت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، استنادا إلى الأسباب التالية، إلى أ
  : من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان قد انتهكت في هذه القضية8من المادة 

  
نقل الاختصاص القضائي من المحاكم المدنية إلى المحاكم العسكرية، مما يتيح  ...-128"

للمحاكم العسكرية محاكمة المدنيين المتهمين بالخيانة، يعني أن المحكمة المختصة والمستقلة 
والواقع أن . حايدة المنشأة من قبل بمقتضى القانون قد منعت من النظر في تلك القضاياوالم

ولا . المحاكم العسكرية ليست هي المحاكم المنشأة من قبل بمقتضى القانون لمحاكمة المدنيين
يمكن للمدنيين، وهم غير مكلفين بوظائف أو واجبات عسكرية، أن يتورطوا في سلوك يشكل 

وعندما تختص محكمة عسكرية بالنظر في مسألة ينبغي أن . جبات العسكريةانتهاكا للوا
تنظر فيها المحاكم العادية فإن ذلك يعد انتهاكا لحق الفرد في أن تنظر قضيته محكمة 
مختصة ومستقلة ومحايدة ومنشأة من قبل بحكم القانون ويعد، بداهة، انتهاك لحقه في 

                                                            
  .12، الفقرة 47المرجع نفسه، الصفحة    205
  .15، الفقرة 62 إلى 61المرجع نفسه، الصفحتان من    206
  .20، الفقرة 96المرجع نفسه، الصفحة    207
208   I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al Case, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 162, para. 86.10  
  .43-86 إلى 40-86 ومن 36-86، الفقرات 171 إلى 170المرجع نفسه، الصفحتان من    209
  .5-86، الفقرة 160 إلى 159المرجع نفسه، الصفحتان من    210
  .30-86، الفقرة 168المرجع نفسه، الصفحة    211
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لحق في الإجراءات الواجبة يرتبط بدوره ارتباطا وثيقا وذلك ا. الإجراءات القانونية الواجبة
  .بالحق في الوصول إلى المحاكم

  
 وهناك مبدأ أساسي لاستقلال السلطة القضائية، وهو أن لكل شخص الحق في أن -129

ولا يجوز . تنظر في قضيته المحاكم العادية باتباع إجراءات منشأة من قبل بحكم القانون
...  لا تتبع فيها إجراءات العملية القانونية المنشأة حسب الأصولمحاكم’للدول أن تنشئ 

  .’لانتزاع اختصاصات المحاكم العادية أو المحاكم القضائية
  

 من الاتفاقية الأمريكية، يجب أن يكون القاضي الذي 8 من المادة 1 وبموجب الفقرة -130
لدراسة، تقوم القوات وفي القضية موضوع ا. يرأس المحكمة مختصا ومستقلا وغير متحيز

المسلحة كذلك، وهي مشتركة اشتراكا كاملا في الصراع ضد المتمردين، بملاحقة الأشخاص 
ومن شأن ذلك أن يوهن كثيرا الحياد الذي يجب أن يتسم .المشتركين مع الجماعات المتمردة

وإضافة إلى ذلك، بموجب النظام الأساسي للقضاء العسكري، يعين أعضاء . به كل قاض
. لمحكمة العسكرية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية عسكرية، من قبل وزير القطاع المعنيا

كما يحدد أعضاء المحكمة العسكرية العليا مرؤوسيهم الذين سيتم ترقيتهم والحوافز التي 
وهذا وحده يكفي للتشكيك في استقلال . ستقدم إليهم ويقومون أيضا بإسناد الوظائف لهم

  .القضاة العسكريين
  

 ورأت هذه المحكمة أن الضمانات التي يحق لكل من يمثل للمحاكمة أن يتمتع بها -131
وينطوي هذا الفهم على اشتراك فعال من هيئة ’. يجب ألا تكون فقط أساسية، بل وقضائية

  قضائية مستقلة ومحايدة ولها سلطة الفصل في شرعية التدابير المتخذة في حالة 
  212"’.الطوارئ

  
أن المحاكم العسكرية التي تولت محاكمة الضحايا المزعومين على جرائم "مة إلى وخلصت المحك

 من 8 من المادة 1الخيانة لم تف بالمقتضيات المتضمنة في ضمانات الاستقلال والحياد التي تعترف الفقرة 
أن القضاة الذين وأثيرت مشكلة أخرى، وهي ." الاتفاقية الأمريكية بأنها أساسية للإجراءات القانونية الواجبة

" لمعرفة هوية القاضي"ولم يكن ثمة سبيل أمام المدعى عليهم " مجهولي الهوية"رأسوا محاكمة الخيانة كانوا 
  213.ولذلك لم يستطيعوا تقييم اختصاصاته

****  
 1وبحثت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تماشي محاكم الأحكام العرفية في تركيا مع الفقرة 

 أبلغ اثنان من يالغين وآخرينومثال ذلك أنه في قضية . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 6من المادة 
الشاكين عن وقوع انتهاك لحقهما في محاكمة منصفة نتيجة إدانتهم من قبل محكمة الأحكام العرفية في أنقرة 

أنشئت "ة الأحكام العرفية قد ولاحظت المحكمة الأوروبية أن محكم. التي لا تتمتع بالاستقلال وعدم التحيز
على أنها خلصت إلى أنه ." للتعامل مع الجرائم التي تهدف إلى تقويض النظام الدستوري ونظامه الديمقراطي

أن تقرر نظريا ما إن كان من اللازم إنشاء تلك المحاكم في دولة متعاقدة أو أن تراجع "ليس من مهامها 
ل في التأكد مما إن كانت طريقة ممارسة إحدى هذه المحاكم الممارسة ذات الصلة، ولكن مهمتها تتمث

 وتتألف محاكم الأحكام العرفية في تركيا من 214."لوظائفها تشكل خرقا لحق الشاكي في محاكمة منصفة
وقد بحثت مسألة . خمسة أعضاء، هم قاضيان مدنيان وقاضيان عسكريان وضابط من القوات المسلحة

                                                            
، استشهدت المحكمة 129وفي الفقرة . ؛ وحذفت الحاشية131 إلى 128 ، الفقرات من197 إلى 196المرجع نفسه، الصفحتان من    212

  . من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية5بالمبدأ 
  .133 إلى 132، الفقرتان من 197المرجع نفسه، الصفحة    213
214   Eur. Court HR, Case of Yalgin and Others v. Turkey, judgment of 25 September 2001, paras. 43-44 of the text of the judgment 

published at http://echr.coe.int  
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كريين وضابط القوات المسلحة معا وأما مسألة استقلال وحياد القاضيين استقلال وحياد القاضيين العس
  .المدنيين فلم تكن محل طعن

  
قد تم تعيينهما بموافقة من رئيس الأركان وبقرار موقع من "وكان القاضيان العسكريان المختاران 

بمنصب تبة عقيد وعين ضابط القوات المسلحة، وهو بر. وزير الدفاع ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية
ويمكن عزل هذا . ، بناء على اقتراح من رئيس الأركان وطبقا للوائح المنظمة لتعيين القضاة العسكريينرفيع

 وفيما يتعلق بوجود ضمانات لحماية أعضاء المحكمة 215."الضابط بعد انقضاء سنة واحدة من تعيينه
القضاة العسكريين يحصلون على نفس "العسكرية من الضغوط الخارجية، لاحظت المحكمة الأوروبية أن 

يتمتعون بضمانات دستورية مماثلة لتلك الضمانات "وأنهم " التدريب الفني الذي يحصل عليه نظرائهم المدنيين
ولا يجوز عزلهم من مناصبهم أو إجبارهم على الاستقالة مبكرا ." الدستورية التي يتمتع بها القضاة المدنيون

وطبقا . م أعضاء ثابتين في محكمة عرفية، فإنهم يمارسون عملهم بصفتهم الفرديةوباعتباره. بدون موافقتهم
للدستور، يجب أن يتمتعوا بالاستقلال ولا يجوز لأي سلطة عامة أن تملي عليهم تعليمات تتعلق بأنشطتهم 

   216."القضائية أو تؤثر على أدائهم لواجباتهم
  

  :ستقلالهم وحيادهمعلى أن مركزهم ينطوي على ثلاثة جوانب تشكك في ا
  

  ؛"القضاة العسكريون موظفون ينتمون إلى الجيش الذي يتلقى بدوره الأوامر من السلطة التنفيذية"، أولا 
كما أشار الشاكي على وجه الصواب، فإنهم يخضعون للانضباط العسكري وتجمع عنهم تقارير "، ثانيا 

ة من رؤسائهم الإداريين ومن رؤسائهم ولذلك فهم يحتاجون إلى تقارير مواتي. التقييم لذلك الغرض
  ؛"القضائيين على السواء من أجل الحصول على الترقيات

  217."تتخذ إلى حد بعيد القرارات المتعلقة بتعيينهم من جانب السلطات الإدارية والجيش"، ثالثا 
  

يخضع في التسلسل الهرمي "وأخيرا، فإن ضابط القوات المسلحة المعين في المحكمة العسكرية 
   218."مستقلا بأي حال من الأحوال عن تلك السلطات"وليس " أو قائد السلاح المعني/لقائد الأحكام العسكرية و

  
  :ولاحظت المحكمة الأوروبية بعد ذلك أنه

  
وإن ما يتعرض للخطر هو تلك الثقة التي . حتى المظاهر قد تنطوي على بعض الأهمية"

 في المجتمع الديمقراطي والأهم من ذلك يجب أن تبثها المحاكم في نفوس عامة الجمهور
وعند البت فيما إن كان ثمة . في نفوس المتهمين عندما تتعلق المسألة بالإجراءات الجنائية

ما يدعو في قضية معينة إلى التخوف من عدم تمتع محكمة معينة بالاستقلال أو الحياد، 
لحاسمة فتتعلق بما إن كان وأما المسألة ا. يعتبر موقف المتهم مهما دون أن يكون حاسما

  219."يعتقد بأن شكوك المتهم يمكن تبريرها بشكل موضوعي
  

  :واعتبرت المحكمة كذلك أنه
  
في الحالات التي تضم فيها المحكمة، مثلما في هذه القضية، أشخاصا في منصب أدنى من "

ع في حيث واجباتهم وتنظيم خدمتهم في مقابل أحد الأطراف، قد يساور المتهمين شك مشرو
ويؤثر هذا الوضع تأثيرا خطيرا على الثقة التي يجب أن تبثها . استقلال هؤلاء الأشخاص
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وإضافة إلى ذلك، تعلق المحكمة أهمية كبيرة على ...المحاكم في المجتمع الديمقراطي
ضرورة مثول المدنيين أمام محكمة مشكلة، وحتى ولو جزئيا، من أفراد من القوات 

  220."المسلحة
  

  :هذه الاعتبارات، رأت المحكمة أنوعلى ضوء 
  

 الذين تمت محاكمتهم أمام محكمة عرفية بتهمة محاولة تقويض النظام الدستوري -مقدمي الشكوى"
 يمكن أن يكون لديهم ما يحملهم على التخوف من أنهم قد حوكموا أمام هيئة تضم قاضيين -للدولة

ولا أهمية في هذا الصدد . حكام العرفيةعسكريين وضابط من القوات المسلحة يخضع لسلطة قائد الأ
  221."لجلوس قاضيين مدنيين ممن لا يشك في استقلالهم وحيادهم على كرسي القضاء في هذه المحكمة

  
مخاوف مقدمي الشكوى "من الاتفاقية قد انتهكت لأن ) 1(6ولذلك خلصت المحكمة إلى أن المادة 
  222."عتبارها مبررة موضوعيامن انعدام استقلال وحياد المحكمة العرفية يمكن ا

****  
يبدو جليا في المرحلة الحالية لتطور القانون الدولي لحقوق الإنسان أنه من غير المرجح أن تخلص 
هيئات الرصد الدولية إلى اعتبار أن المحاكم الخاصة تتنافى في ذاتها مع قانون حقوق الإنسان ولكنها ستميل 

حقق الضمانات الإجرائية الواجبة التي تنص عليها تلك القوانين، بما إلى النظر فيما إن كانت هذه المحاكم ت
وعندما يشكل الضباط العسكريون . في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة في كل الأوقات

وغيرهم من أفراد القوات المسلحة جزءا من محكمة خاصة تحاكم مدنيا فإن هيئات الرصد الدولية تستخلص 
انظر أيضا (ك المحاكم لا تتمتع بالاستقلال ولا بالحياد الذي يقتضيه القانون الدولي لحقوق الإنسان أن تل
  ). من الفصل الرابع7-4القسم 

  
لكل شخص الحق في أن يحاكم أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة وتحترم الحق في محاكمة 

ن الحق في أن يعتبر بريئا إلى أن الضمانات الإجرائية الواجبة في كل الأوقات فضلا ع/منصفة
  .تثبت إدانته

المحاكمات التي تجريها المحاكم الخاصة لا تشكل في ذاتها انتهاكا للحق في محاكمة 
على أنه يلزم إجراء مراقبة لكفالة التزام هذه المحاكم بكل . الضمانات الإجرائية الواجبة/منصفة

الضمانات الإجرائية الواجبة، بما في ذلك /نصفةالمقتضيات الأساسية التي تتطلبها المحاكمة الم
ومثل كل المحاكم العادية، يجب أيضا أن . اشتراط أن تكون المحكمة مختصة ومستقلة ومحايدة

تلتزم المحاكم المنشأة بشكل استثنائي بالاحترام الكامل لمبدأ المساواة أمام القانون وحظر 
  .التمييز

يست مختصة بمحاكمة المدنيين المشتبه في ارتكابهم أعمالا من المسلم به أن المحاكم العسكرية ل
  .إجرامية حيث لا يرجح أن تقيم هذه المحاكم العدالة بشكل منصف ومستقل ومنزه عن التحيز

الإجراءات الواجبة التي وضعها القانون الإنساني الدولي هامشا /تحدد معايير المحاكمة المنصفة
الإجراءات /من الأوقات أن تقل عنه في المحاكمة المنصفةأدنى لا يجوز لأي دولة في أي وقت 

وبالنظر إلى أن هذه المعايير قد وضعت للنزاعات المسلحة الدولية أو . القانونية الواجبة
  .الداخلية، فإن حالات الأزمات الأقل خطورة تستلزم معايير أعلى

 من العهد 14ن المادة  م3 عليها في الفقرة ص للمحاكمات المنصفة المنصوالضمانات الدنيا
 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق 8 من المادة 2الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفقرة 

 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تمثل مقياسا مهما، وإن 6 من المادة 3الإنسان والفقرة 

 

                                                            
  .46المرجع نفسه، الفقرة    220
  .47المرجع نفسه، الفقرة    221
  .48المرجع نفسه، الفقرة    222



   إقامة العدل أثناء حالات الطوارئ–الفصل السادس عشر 

  765  دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدّعين العامين والمحامين: مجال إقامة العدلحقوق الإنسان في 

ي كل الأوقات، بما في ذلك كان غير كاف، لضمان المحاكمة المنصفة التي ينبغي أن تسري ف
أو استقلال ) المستويان العالمي والأوروبي(في حالات الطوارئ العامة التي تتهدد حياة الأمة 

 ).الأمريكتان(وأمن الدولة 
  

 
   شرط عدم التعارض مع الالتزامات القانونية الدولية الأخرى-5

 

  
الالتزامات الأخرى بمقتضى "ولة الطرف من تدابير التعطيل مع ما يقع على الد" ألا تتنافى"يجب 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 4 من المادة 1كما هو منصوص عليه في الفقرة " القانون الدولي
 من 15 من المادة 1 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والفقرة 27 من المادة 1والسياسية والفقرة 

 من الميثاق الاجتماعي 30 من المادة 1ويرد نفس الشرط في الفقرة .  الإنسانالاتفاقية الأوروبية لحقوق
  . من المادة واو من الميثاق بصيغته المنقحة1الأوروبي وفي الفقرة 

  
ويمكن تفسيره نظريا ليشمل أي " الالتزامات الأخرى بمقتضى القانون الدولي" يتسع مفهوم تعبير 

 دولية أو قانون عرفي، بل ومبادئ القانون العامة ذات الصلة بالتمتع التزام قانوني مترتب على أي معاهدة
، تعلن اللجنة المعنية بحقوق 29وفي التعليق العام رقم . بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتأثرة بالتعطيل

  :الإنسان أنه
  

مترتبة على الدولة  لأي تدابير لا تتقيد بأحكام العهد أن تتنافى مع الالتزامات الأخرى الزلا يجو
 من 4ولا يمكن فهم المادة . الطرف بمقتضى القانون الدولي، وبخاصة قواعد القانون الإنساني الدولي

العهد على أنها تبرر تعطيل العهد إذا كان هذا التعطيل ينطوي على خرق للالتزامات الأخرى الواقعة 
 من 2ويرد ذلك أيضا في الفقرة . ولي العامعلى الدولة، سواء أكانت مترتبة عن معاهدة أو القانون الد

 من العهد والتي تقضي بعدم جواز تقييد أو تعطيل أي حقوق أساسية معترف بها في الصكوك 5المادة 
   223."الأخرى بحجة عدم اعتراف العهد بتلك الحقوق أو بحجة أنه يعترف بها بدرجة أقل

  
لأخرى الواقعة على الدولة الطرف عند النظر مراعاة الالتزامات الدولية ا"ولكي تتمكن اللجنة من 

، ينبغي على الدول الأطراف، عند اللجوء إلى "فيما إن كان العهد يسمح لها بتعطيل أحكام محددة من العهد
تقدم معلومات عن التزاماتها الدولية الأخرى ذات الصلة "أو عند تقديم تقاريرها الدورية، أن ) 1 (4المادة 

نية، وبخاصة الالتزامات المنطبقة في أوقات الطوارئ وينبغي أن تراعي على النحو بحماية الحقوق المع
  الواجب التطورات في مجال القانون الدولي المتعلقة بمعايير حقوق الإنسان المنطبقة في حالات 

  224."الطوارئ
  

فاقية وفي حالة البلدان التي صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والات
الأمريكية لحقوق الإنسان، من الأهمية البالغة للجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تنظر فيما إن كانت تدابير عدم 
التقيد بالتزامات الدولة الطرف المترتبة عليها بموجب العهد لا تتعارض مع التزاماتها المترتبة عليها بموجب 

  .لحقوق غير القابلة للتعطيلالاتفاقية الأمريكية التي تتضمن قائمة أطول با
****  

وأوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن وظيفتها بموجب الاتفاقية الأوروبية تقتضي منها 
الالتزامات الأخرى "أن تنظر تلقائيا في عدم تعارض تدابير التعطيل مع ما يقع على الدولة المتعاقدة من 

 لم تتوافر لدى أيرلندة ضد المملكة المتحدة وقضية لوليس على أنه في قضية 225."بموجب القانون الدولي

                                                            
    .9، الفقرة 204، الصفحة )المجلد الأول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة الأمم المتحدة،    223
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وفي القضية الثانية، . المحكمة أي بيانات تشير إلى أن الدولة القائمة بالتعطيل قد أغفلت تلك الالتزامات
الحكومة الأيرلندية لم تقدم في أي وقت من الأوقات إلى اللجنة أو "لاحظت المحكمة على وجه الخصوص أن 

 وكما تبين هذه 226."مة معلومات تفصيلية دقيقة عن الادعاء المصاغ أو المبين حول هذه النقطةإلى المحك
القضايا، على الرغم من أن المحكمة مكلفة بأن تبحث من تلقاء نفسها اتساق تدابير التعطيل مع ما يقع على 

 الحجج المقدمة من الطرف ، فإنها تعتمد كثيرا على"الالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي"الدولة من 
  .المدعي بوقوع انتهاك لهذا المبدأ بدلا من القيام بإجراء بحث متعمق بنفسها

  
، ادعى الشاكي أن حكومة المملكة المتحدة قد انتهكت مبدأ الاتساق باريغان ومكبرايدوفي قضية 

كما " تعلن رسميا" لم  من الاتفاقية حيث إن الطوارئ العامة15 من المادة 1المنصوص عليه في الفقرة 
ولاحظت المحكمة في هذا الصدد أنه ليس من صميم اختصاصها أن .  من العهد الدولي4تقتضي المادة 

 من العهد، ولكن 4الواردة في المادة " المعلن قيامها رسميا"تسعى إلى إيجاد تعريف رسمي لمعني عبارة 
 227."ل يستند إليه ادعاء الشاكي في هذا الصددأي أساس مقبو"عليها رغم ذلك أن تبحث فيما إن كان هناك 

، وأشارت في هذا الصدد إلى "أي أساس لادعاء الشاكي"ومع ذلك فقد خلصت المحكمة إلى عدم وجود 
بين تفصيليا الأسباب وراء قرار الحكومة بالتعطيل "تصريح وزير الداخلية الذي ألقاه في مجلس العموم وفيه 

 من العهد 4 من الاتفاقية الأوروبية والمادة 15 عن التعطيل بموجب المادة وأعلن عن اتخاذ خطوات للإبلاغ
حالة طوارئ عامة في حدود معنى هذه الأحكام فيما يتعلق بالإرهاب المتصل "وأضاف أن هناك . الدولي

الذي اتسم بصبغة " وفي رأي المحكمة أن هذا التصريح 228."بشئون أيرلندة الشمالية في المملكة المتحدة
  229."مية وكشف عن نوايا الحكومة فيما يتعلق بالتعطيل يتماشى تماما مع مفهوم الإعلان الرسميرس

  
في إشارة الشاكي إلى ملاحظات لجنة " أنها لم تجد مارشالوأخيرا، أعلنت المحكمة في قضية 

الفة لالتزاماتها مخ) المملكة المتحدة(الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان إلى ما يشير وجوب اعتبار حكومة 
المترتبة عليها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية جراء استمرارها في تعطيل تلك 

أن استمرار سريان التعطيل يتنافى مع "ولذلك لم يستطع الشاكي أن يؤكد ." 1995الالتزامات بعد عام 
  230".التزامات السلطات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي

  
 وبعبارة أخرى فإن الأحكام القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تبين أن المحكمة لن 
تنظر في الشكوى ما لم يقدم الشاكي بيانات واضحة وتستند إلى أسس قوية بشأن الإخفاق المزعوم للدولة 

  ."مقتضى القانون الدوليالتزاماتها الأخرى المترتبة عليها ب"المدعى عليها في التصرف بما يتماشى مع 
  

عند اللجوء إلى تدابير لتعطيل الالتزامات المترتبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب 
التزاماتها الأخرى المترتبة عليها بموجب "على الدول أن تكفل عدم تعارض تلك التدابير مع 

ني أو كل ما يتصل بذلك من مبادئ ، مثل المعايير المطلقة العليا للقانون الإنسا"القانون الدولي
أخرى ملزمة للدول القائمة بالتعطيل بمقتضى معاهدة دولية أو قانون عرفي أو مبادئ قانونية 

 .عامة

 

  
  

                                                            
 ,Eur. Court HR, Case of Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978؛ 41، الفقرة 60المرجع نفسه، الصفحة    226

Series A, No. 25, p. 84, para. 222  
  

227   Eur. Court HR, Case of Brannigan and McBride v. the United Kingdom, judgment of 26 May 1993, Series A, No. 258-B, p. 57, 
para. 72  

  .73، الفقرة 57المرجع نفسه، الصفحة    228
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   229
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   شرط عدم التمييز-6

 

  
 من المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفقرة 4 من المادة 1وفقا للفقرة 

ب العرق، أو سببألا تنطوي على تمييز " لحقوق الإنسان، لابد لتدابير التعطيل ةتفاقية الأمريكي من الا27
  ."  أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الأصل الاجتماعياللون،

  
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إشارة من هذا القبيل إلى 15 من المادة 1ولا تتضمن الفقرة 

وإذا كانت الدولة المتعاقدة طرفا أيضا في العهد الدولي فلا يسمح لها باتخاذ تدابير تعطيل . يزمبدأ عدم التمي
ألا " من الاتفاقية لأن تدابير من هذا القبيل لابد 15للأسباب المذكورة أعلاه حتى وإن كان ذلك بموجب المادة 

وعلى أية حال، هناك قدر معين ." الدوليمع الالتزامات الأخرى المترتبة على الدولة بموجب القانون " تتنافى
من المرونة المتأصلة في مبدأ المساواة وعدم التمييز مما يمكن الدول القائمة بالتعطيل من تعديل تدابيرها 

وكما لاحظنا . لتلائم الاحتياجات المحددة لحالة الأزمة بدون أن تشكل انتهاكا لالتزاماتها بموجب المعاهدات
ر من هذا الدليل، لا يلزم عن مبدأ المساواة وعدم التمييز أن يعتبر كل تمايز بين في الفصل الثالث عش

ومع ذلك فالتفرقة لا تكون قانونية إلا إن كانت تتوخى هدفا . الأشخاص غير قانوني بموجب القانون الدولي
ية قانونية وتعتبر تدابير التعطيل التفضيل. معقولة من حيث ذلك الهدف المشروع/مشروعا ومتناسبة معه

وبالنظر إلى أن مبدأ المساواة وعدم التمييز . بقدر وفائها بتلك المعايير بشكل عام وفي الحالة المحددة المعنية
يمثل قاعدة أساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام، فإن تدابير التعطيل التي تنطوي 

 يمكن بأي حال من الأحوال أن تعتبر قانونية ولو على تمييز بين الأشخاص ومجموعات الأشخاص لا
  . لبموجب المعاهدات التي لا تشمل حظرا صريحا للتمييز في الحكم المتعلق بالتعطي

****  
 من العهد 26 انه رغم أن المادة 29ولاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التعليق العام رقم 

  )25و) 1(24و) 4(23و) 1 (14 و3 و2وهي المواد (ز أو الأحكام الأخرى المتعلقة بعدم التميي
  

 فهناك عناصر أو أبعاد للحق في 4 من المادة 2لم ترد بين الأحكام غير القابلة للتعطيل في الفقرة "
ويجب على وجه الخصوص الالتزام بهذا . عدم التعرض للتمييز لا يمكن تعطيلها في أية ظروف

 إذا وقع تمايز بين الأشخاص عند اللجوء إلى تدابير لا 4مادة  من ال1الحكم الذي تنص عليه الفقرة 
  231."تتقيد بالعهد

****  
وأثيرت مسألة التمييز في استخدام سلطات التوقيف والاحتجاز خارج نطاق القانون في قضية 

  صوتا15 على الرغم من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قررت بأغلبية أيرلندة ضد المملكة المتحدة
 من 5 عندما تفهم بالاقتران مع المادة 14في مقابل صوتين أنه لم يتقرر وقوع تمييز بما يتنافى مع المادة 

 وزعمت الحكومة الأيرلندية أن السلطات الاستثنائية لم تستخدم لأول مرة إلا ضد 232.الاتفاقية الأوروبية
 الأيرلندي أو في حيازتهم أشخاص مشتبه في تورطهم في الإرهاب الذي يمارسه الجيش الجمهوري"

استخدمت فيما بعد، ولكن بدرجة أقل، ضد الإرهابيين الموالين للحكومة "وأنها " لمعلومات عنه
  233."البريطانية

  
وبتحليل الفرق في المعاملة بين إرهاب الموالين للحكومة البريطانية وإرهاب الجمهوريين أثناء 

وجود "، خلصت المحكمة إلى )1972مارس /حتى نهاية آذار 1971من ( من الفترة المعنية المرحلة الأولى

                                                            
، الصفحة تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، )المجلد الأول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة الأمم المتحدة،    231

    .8، الفقرة 204
232   Eur. Court HR, Case of Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A, No. 25, p. 95  
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وفي الوقت المعني، كانت . فروق كبيرة بين إرهاب الموالين للحكومة البريطانية وإرهاب الجمهوريين
الذين كانوا " الأغلبية العظمى من عمليات القتل والتفجيرات وغيرها من أعمال العنف تنسب إلى الجمهوريين

يشكلون تهديدا أشد خطورة من تهديد الإرهابيين "وكانوا " ى درجة أكبر كثيرا من التنسيقيؤلفون تنظيما عل"
 على أن 234.الذين كان يمكن تقديمهم إلى المحاكم الجنائية في أغلب الأحيان" الموالين للحكومة البريطانية

أثارت ) 1973فبراير / شباط4 حتى 1972مارس / آذار30من ( التي خضعت للبحث المرحلة الثانية
وبدا للمحكمة بما لا ." زيادة هائلة في إرهاب الموالين للحكومة البريطانية"وقد حدثت ." تساؤلات حساسة"

 أخذت تفقد تأثيرها شيئا فشيئا مع 1972مارس / آذار30أن الأسباب التي كانت مؤثرة قبل "يدع مجالا للشك 
قعي تحويل موقف متغير بطبيعته ومتطور المحكمة أنه من غير الوا] اعتبرت[ومع ذلك، . مرور الوقت

لم [بالنظر إلى القيود المفروضة على سلطاتها في المراجعة، "و" باستمرار إلى مراحل ذات ملامح محددة
 أثناء الفترة قيد 5 بالاقتران مع المادة 14المحكمة أن تجزم بوقوع انتهاك من المملكة المتحدة للمادة ] تستطع

 واعتبر الهدف 235."طات الطوارئ ضد الجيش الجمهوري الأيرلندي وحدهالنظر عندما استخدمت سل
القضاء أولا وقبل كل شيء على أخطر منظمة هدفا مشروعا ولم تبد الوسيلة "المنشود في ذلك الوقت، وهو 

  236."المستخدمة غير متناسبة
  

الحرمان لم يعد " نقطة تحول منذ ذلك الحين فصاعدا حيث 1973فبراير / شباط5ومع ذلك، شهد 
وبمراعاة كامل . " وليس مجرد منظمة معينة... بدون محاكمة يستعمل إلا لمكافحة إرهاب من ذلك القبيل

الفرق "نطاق العمليات القانونية المطبقة في الحملة ضد هاتين الفئتين من الإرهاب، خلصت المحكمة إلى أن 
  237."لنظرالأوّلي في المعاملة لم يستمر أثناء الفترة الأخيرة موضوع ا

  
يجب على الدول الأطراف، عند اللجوء إلى تدابير لا تتقيد بالالتزامات القانونية المترتبة عليها 
بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، 

و الجنس أو اللغة تنطوي على أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أ"أن تكفل أن هذه التدابير لا 
  ."أو الدين أو الأصل الاجتماعي

يجب على جميع الدول القائمة بالتعطيل أن تضمن في كل الأوقات مبدأ المساواة وحظر التمييز 
ووفقا . الذي هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام

مييز بمرونة متأصلة ويسمح للدول القائمة بالتعطيل أن للأحكام القضائية الدولية، يتسم حظر الت
تتخذ تدابير في أضيق الحدود الضرورية للتغلب على حالة طوارئ شريطة أن تتوخى هذه 

 .متناسبة على ضوء هذه الغاية/التدابير تحقيق غاية مشروعة وأن تكون معقولة

 

  
 
  شرط الإخطار الدولي-7

 

  
اف في المعاهدات الثلاث الرئيسية التي نتناولها في هذا الفصل من حقها عندما تستفيد الدول الأطر

 2-2وكما جاء في القسم الفرعي . في التعطيل فإن عليها أيضا التزام قانوني بالتقيد بنظام الإخطار الدولي
ة استعمال أعلاه، يمثل قبول هذا الالتزام أحد العناصر الأساسية التي أدخلها القائمون بالصياغة لمنع إساء

 في مختلف المعاهدات ليست متماثلة فإن روعلى الرغم من أن الأحكام المتعلقة بالإخطا. الحق في التعطيل
  : من العهد الدولي تنص على ما يلي4 من المادة 3فالفقرة . كلا منها يشبه الأخر من نواح كثيرة
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الدول الأطراف الأخرى فورا، على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم "
. عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك

  "وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته
  

ي ليس فقط في أداء اللجنة بوظائفها أن الإخطار أساس"وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 
وبخاصة تقييم ما إن التدابير التي تتخذها الدولة لا تتجاوز أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، بل أيضا 

الالتزام بالإخطار " وتشدد اللجنة على 238."لتمكين للدول الأطراف الأخرى برصد الالتزام بأحكام العهد
ولا يتوقف . رف تدابير لا تتقيد بالتزاماتها المترتبة عليها بمقتضى العهدالدولي الفوري كلما اتخذت دولة ط

 على قيام الدولة 4واجب اللجنة إزاء رصد قوانين وممارسات الدولة الطرف للتأكد من التزامها بالمادة 
   239."الطرف بتقديم إخطار

  
ينبغي "لجنة تشدد على أنه لكثير من الإخطارات المقدمة سابقا فإن ال" الطابع الموجز"وبالنظر إلى 

أن يشمل الإخطار معلومات كاملة عن التدابير المتخذة وتفسير واضح للأسباب التي دعت إلى اتخاذ تلك 
ويلزم تقديم إخطارات إضافية إذا قامت الدولة الطرف . التدابير وترفق به الوثائق الكاملة المتعلقة بالقانون

وينطلق شرط الإخطار .  وذلك مثلا بتمديد حالة الطوارئ4ادة بعد ذلك باتخاذ تدابير أخرى بموجب الم
  240."وهذه الالتزامات لم تحترم في كل الأوقات. الفوري بالمثل على إنهاء التعطيل

****  
  : من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان27 من المادة 3وفقا للفقرة 

  
ر الدول الأطراف بواسطة الأمين العام  فورا سائلمعتعلى كل دولة طرف تستفيد من حق التعليق أن "

  ." علقت تطبيقها، وأسباب ذلك التعليق، والتاريخ المحدد لانتهائهالتيلمنظمة الدول الأميركية بالأحكام 
  

 من العهد، يجب على الدولة القائمة بالتعطيل بموجب 4 من المادة 3ومثلما في حالة الفقرة 
 الأحكامتقدم معلومات عن ) 2(ائر الدول الأطراف الأخرى بالتعليق؛  سفوراتعلم )1(الاتفاقية الأمريكية أن 
كما يجب على الدولة الطرف أن تحدد تاريخ .  التي دعتها إلى التعليقالأسبابذكر ) 3(التي علقت تطبيقها؛ 

ار  لا تلزم الدول الأطراف صراحة بتقديم إشع27 من المادة 3ومن ناحية أخرى فإن الفقرة . انتهاء التعليق
  .ثان بعد إنهاء التعليق

****  
  : من الاتفاقية الأوروبية على 15 من المادة 3تنص الفقرة 

  
 أوروبا تاما كل طرف سـام متعاقـد يسـتخدم حق المخالفـة، الأمين العـام لمجلـس إخطـارايخطـر "

ام لمجلـس أوروبا  العالأمينويجـب عليـه أيضـا إبلاغ . بالتدابير المتخـذة والدوافع التي دعـت إليها
  ."  تطبيـقا كامـلاالاتفاقيـةومن ثم تطبيـق أحكـام . بتاريخ توقف هذه التدابير

  
 من الاتفاقية الأمريكية لا تقتضي صراحة من الدولة 15 من المادة 3وتجدر ملاحظة أن الفقرة 

تشير إلى أنه يجب " ا تاماإخطار"على أن عبارة . القائمة بالتعطيل بالإشارة إلى الأحكام التي علقت تطبيقها
وتتمتع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان . على الدولة أن تقدم معلومات شاملة عن تدابير التعطيل المتخذة

 في القضايا التي تعرض 15 من المادة 3بصلاحية النظر تلقائيا في التزام الدولة القائمة بالتعطيل بالفقرة 
، وهو شرط اعتبرته المحكمة قد " بدون تأخير"ائية لابد من تقديم الإخطار واستنادا إلى سوابقها القض. عليها

تحقق في قضية لوليس والتي وقع فيها تأخير لمدة اثني عشر يوما بين سريان تدابير التعطيل وتقديم 
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معلومات كافية عن " وخلصت المحكمة في نفس القضية إلى أن الحكومة قدمت إلى الأمين العام 241.الإخطار
منع ’اتخذت التدابير من أجل "عند شرحت كتابة أنها " دابير المتخذة والأسباب التي دعتها إلى اتخاذهاالت

 هو مسوح به بموجب اارتكاب جرائم ضد السلام العام والنظام العام ولمنع الاحتفاظ بقوات مسلحة أكثر مم
ع الطوارئ ذي الصلة والإعلان ولاحظت المحكمة كذلك أنها أرفقت مع الإشعار نسخة من تشري". ’الدستور

  242.الذي به دخلت حالة الطوارئ حيز النفاذ
****  

 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي والمــادة 30 من المــادة 2تتضمن من حيث الجوهر الفقرة 
بعد "من الميثاق المنقح التزاما مشابها بشأن الإخطار على الرغم من كفاية اشتراط تقديم الإخطار ) 2(واو 

  ."نقضاء مدة زمنية معقولةا
 

على الرغم من تفاوت الظروف نوعا ما تبعا للمعاهدة المعنية، يمكن القول عموما بأنه يجب 
على الدولة الطرف، عند ممارسة حقها في التعليق بمقتضى معاهدات حقوق الإنسان الدولية، 

مين العام للمنظمة أن تعلم سريعا الدول الأطراف الأخرى بتدابير التعطيل وذلك بواسطة الأ
المعنية من خلال إخطار يتضمن تفاصيل كافية تصف التدابير المتخذة وأسباب اتخاذها 
والأحكام التي عطلت تطبيقها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

  .والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
اوزات للحق في التعطيل حيث إنه يسمح يعد شرط الإخطار الدولي وسيلة مهمة لمنع وقوع تج

 . بتحسين رصد الدول الأطراف الأخرى وهيئات الرصد لأفعال الدولة

 

  
 
   دور القضاة والمدعين العامين والمحامين-8

  في كفالة الحماية الفعالة لحقوق الإنسان في حالات الطوارئ

 

  
اسية هشة بقدر ما تكون عليه من ما من وقت تكون فيه حقوق الشخص الإنساني وحرياته الأس

ولكي تدرأ الحكومات عن نفسها خطر حالات الطوارئ فإنها . هشاشة في أوقات الانقلابات الداخلية والدولية
تقرر في كثير من الأحيان اتخاذ تدابير تتنافى، جذريا في بعض الأحيان، مع تلك الحقوق، مثل الحق في 

قانونية الواجبة أمام محكمة مستقلة ومحايدة والحق في حرية التعبير الحرية والأمن والحق في الإجراءات ال
إلا أن هذا الفصل بين أنه بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان، لابد ، في . وتكوين الجمعيات والتجمع

ئ من المقام الأول، أن يسمح للمحاكم المستقلة والمحايدة أن تواصل أداء وظائفها بحرية أثناء حالات الطوار
ولابد، ثانيا، على الأقل . أجل كفالة الحماية الفعالة للحقوق التي لا يمكن عدم التقيد بها في أية ظروف

بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تتمتع المحاكم 
طيل في الحالات الخاصة والعامة على السواء بالاختصاص في ممارسة الرقابة حتى لا تتعدى تدابير التع

وأخيرا، لابد، بموجب المعاهدات كافة، أن تتاح المحاكم . أضيق الحدود المطلوبة للتعامل مع حالة الطوارئ
  .لكفالة استمرار التمتع عمليا بالحقوق التي لا تخضع للتعطيل

  
لطوارئ، أن يسمح للقضاة وهذه المقتضيات القانونية تعني ضمنا أنه يجب، حتى في حالات ا

والمدعين العامين والمحامين أن يمضوا في ممارسة مسؤولياتهم المهنية بحياد واستقلال وبدون التعرض 
ويجب أن تسهر المهن القانونية على منع أي تعديات أو تجاوزات في مجال . لضغوط أو تدخل من الخارج

بل إن الحرب ضد الإرهاب، .  غيرها على السواءحقوق الإنسان ترتكب باسم حالات الطوارئ الحقيقية أو
كما رأينا في هذا الفصل، يجب أن تلتزم بالقواعد الأساسية التي تحمي الشخص الإنساني من التعذيب أو 

 مغيره من ضروب سوء المعاملة ومن الاحتجاز التعسفي ومن المحاكمات غير المنصفة التي تجريها محاك
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   إقامة العدل أثناء حالات الطوارئ–الفصل السادس عشر 

  771  دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدّعين العامين والمحامين: مجال إقامة العدلحقوق الإنسان في 

وإن الواجب المهني يقتضي من القضاة والمدعين العامين والمحامين . انونيةلا توفر ضمانات الإجراءات الق
ألا يدخروا جهدا في التأكد من أن مبدأ القانونية وحكم القانون وحقوق الإنسان الأساسية مكفولة بفعالية حتى 

  . التي تتعرض لها الدولةتفي حالات  الاضطرابا
  

ين في التحقيق والملاحقة القضائية الفعالة لانتهاكات ولا يجوز المساس كذلك بواجب المدعين العام
وعلى المدعين العامين أن . حقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والحرية والأمن

يعملوا على درأ أي عمل ينتهك هذه الحقوق، مثل الاختطاف والاختفاء القسري والإعدام بدون محاكمة 
 من ضروب سوء المعاملة والاحتجاز غير المعترف به أو غيره من أشكال الحرمان والتعذيب أو غيره

والدول عليها بالمثل واجب قانوني بمنع هذه الأنواع من انتهاكات حقوق الإنسان . التعسفي من الحرية
  . والتحقيق فيها وملاحقتها قضائيا والمعاقبة عليها والإنصاف منها

  
م الالتزام بالدفاع باستبسال عن حقوق وحريات الشخص الإنساني ويجب على المحامين من ناحيته

  .حتى في حالات الطوارئ رغم ما يواجهونه في ظروف عملهم في تلك الأوقات من تحديات بالغة
  

 
  ملاحظات ختامية-9

 

  
 خلافا لما قد يدور في الأذهان، يوفر القانون الدولي لحقوق الإنسان مجموعة متعددة من الأحكام

ولابد . القانونية للتعامل مع حالات الطوارئ التي من شدتها تشكل تهديدا لحياة الأمة أو استقلال الدولة وأمنها
في تلك الحالات أن تظل القواعد الأساسية لمبادئ حقوق الإنسان نافذة وتقع على أصحاب المهن القانونية 

  .المسؤولية عن كفالة تحقيق ذلك
  

تدابير انتقامية قوية للتصدي للأزمات الشديدة وقد تستجيب الحكومات لتلك وقد يطالب الرأي العام ب
على أن من أفضل ما يحقق السلام والأمن الإنصاف . المطالب باللجوء إلى تدابير أمنية جذرية وبعيدة المدى

 لم يحدث ومن الدروس المفيدة التي ينبغي ألا تغرب عن البال أنه. في إقامة العدل كذلك في أوقات الشدائد
في أي وقت في التاريخ أن أضر الإفراط في العدالة واحترام حقوق الفرد وحرياته بالسلام والأمن والرخاء 

وفي أوقات الأزمات، لا تزداد فقط صعوبة الجهود المنسقة التي يبذلها جميع الفاعلين في . وطنيا ودوليا
ي سبيل تحقيق أعلى مستوى ممكن من الحماية المجتمع، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون والمحامون، ف

لحقوق الإنسان، بل تزداد أيضا ضرورة بذل هذه الجهود أكثر من أي وقت آخر للمساهمة في استعادة النظام 
  .الدستوري الذي يمكن أن ينعم فيه الجميع تماما بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية

****  


